ا ل ا ی ت ف ق 


فقه النوازل ني الحبادات 


القسم الأول 
( الطهارة- الصلاة - الجنائز ) 


من إلقاء الشيخ: 
أ د / الدكتور : خالد بن علي المشيقح 


E ۰‏ وم سة 


ر ہس ل ب م 
متام 


YI: 
شنا اچرچ یر‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 

في هذه الدورة رأيت أن نتعرض إلى « النوازل التي تعنى بأمور العبادات » » فهناك نوازل كثيرة 
تتعلق بالطهارة والصلاة وكذلك أيضاً ما يتعلق بالركاة والصيام كالمفطرات المستجدة .. إل . 
وسنبداً بإذن الله بنوازل الطهارة ثم بعد ذلك نعرج على نوازل الصلاة » ثم بعد ذلك إن فسح 
الوقت لنا سنتعرض لحملة من نوازل الركاة كحكم المتاجرة بأموال الركاة والصدقات وغير ذلك نما 
سنذكره » وسنحاول بإذن الله أن نختصر الكلام لأن النوازل كثيرة وقد استقرأت كثيراً من النوازل 
الموحودة الآن ني الطهارة » هناك كثير من النوازل وحدت في المياه ووحدت ف الوضوء ووحدت ي 
الغسل ووحدت أيضاً في ما يتعلق بإزالة النجاسة .. إل . وهذه النوازل يحتاج إليها الناس لأهم 
يلابسوغا وتلمس أمورهم العبادية . 

وسنذكر تعريفاً طمذه النوازل على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك نذكر تخريجها من كلام الفقهاء 
السابقين . 

وقبل أن أبدأ بالنوازل أقدم بتعريف النوازل قي اللغة والاصطلاح ثم بعد ذلك سأذكر طرفاً من 
أهمية دراسة النوازل والحوادث المستجدة قفي الفقه ثم بعد ذلك نشرع في نوازل الطهارة وسنحاول 


بإذن الله أن نأحذ كل يوم عشر مسائل . 


0 e 


تعريف النوازل 


النوازل : مع نازلة > وهي ف اللغة : هبوط الشيء ونزوله 1 


0 قي الاصطلاح :فهي الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى حکم شرعي . 


حكم دراسة هذه النوازل 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين » لأن تبين العلم وما يتاج إليه الناس 
هذا واحب على الكفاية إذا قام به من يكفى سقط الإثم عن الباقين. 
والدليل على أنه فرض قال الله كك : ود UT O Î‏ 
َحنمُونَةُ ‏ '. فتبين العلم ونشره هذا واحب على العلماء وطلاب العلم . ومثل هذه النوازل 
بالنسبة للعامي قد لايحسن تخريج حكمها على ما حاء قي كتاب الله وسنة رسوله يل وما ذكره 
العلماء رحمهم الله . 
إنغا كان على سبيل الكفاية لأن هذا العمل يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل وقد سبق لنا في 
القواعد الفقهية أن بينا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وأن الأمر إذا تعلق بالعامل فهو 
فرض عين وأما إذا تعلق بالعمل فإنه فرض على الكفاية » وهذا يتعلق بالعمل يعني المطلوب 
تحصيل هذا العمل سواء كان من هذا الشخحص أو من غيره . 


' آل عمران۱۸۷ 


أهمية دراسة النوازل 


دراسة النوازل له أهمية فمن أهميته : 

أولاً ٤‏ بيان كمال الشريغة وأغا صالة لكل زمان ومكان > فما من نازلة من النوازل إلا وها 

العلم »ودليل ذلك : 
0 کک الله ك كك :اليو ا َك دين مُث ا نمقي وَرضیٹ لَكُم الإشلام 
° وقال کک :ل وتلا عَلَيْكَ الْكتاب انا لكل شىء وَهُدّى وَرَحةً وَبْشرى 

6 وقال ابو ذر له : " تركنا رسول الله #۶ وما من طائر يقلب بجناحيه إلا ذكر لنا منه 
لما 2 

وقيل لسلمان الفارسي له علمكم رسول الله كل شيء حقى الخراءة قال نعم" » يعني 
حى ما يتعلق بآداب قضاء الجاجحة فإن الشريعة جحاءت ببيان هذه الآداب القولية والفعلية 


ثانياً : الاستجابة لأمر الله وأمر رسول بلي فإن دراسة هذه النوازل من تبليغ العلم والعمل به . 


وتبليغ العلم أمر الله به وأمر به رسوله ئي في سنته»فقال الله ك :# وه فل رب E‏ 


٣ةدئاملا‎ 

النحل۸۹ 

1 رواه أحمد والطبراي 

: رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
ˆ طه٤ ۱١‏ 


5 
فس ]| 
ر 
وقال سبحانه وتعالی :ل فل هَل يَستوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ َالِْينَ لا يَعْلَمُودَ 4 '. 
وقال سبحانه وتعالی : ٍ يرْقع اله لَذِينَ موا نكم وَالَدِينَ اوو الْعِلْمَ دَرَحَاتِ 4" . 
والسنة كثيرة حداً من ذلك : 
قول النبي ي : " من سلك طريقاً يتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى ابحنة "" . 
Ê‏ لا 1 ی CI‏ 
ثالغاً : التعبد لله عز وحل بدراسة هذه النوازل ن لأن دراستها هذه من تعلم العلم وتعليمه › 
والعلم من أفضل العبادات وأحل القربات فالتصدي لثل هذه النوازل هذا عبادة لله عز وحل يؤحر 
عليها الإنسان. 
رابعاً : كسب الثواب والأحر عند الله عز وحل » لأن العام وانجتهد إذا بذل جهده ونظره في 
تعلم حكم هذه النازلة وما هو حكمها هذا فيه أجحر وثواب عند الله عز وحل » وقي الحديث أن 
البي 5 قال: "إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجحران » وإذا اجتهد فأحطاً فله أجر واحد " متفق 


عليه . 


خامساً : القيام بهذا الفرض وهو فرض الكفاية لأنه كما أسلفنا أن تعلم هذه النوازل هذا فرض 
على الكفاية فكون الإنسان يتصدى لعرفته وتبينه للناس هذا قيام بفرض من فروض الإسلام . 
سادساً : منح المتصدي لدراسة هذه النوازل إلى ملكة فقهية . 


وهذا طرف من أهمية وفوائد هذه النوازل . 


الزمر۹ 
" المجادلة١ ١‏ 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن عساکر 


رواه الترمذي وقال حديث حسن من حديث انس 


النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة 
والنوازل تي الطهارة كما ذكرنا أغا كثيرة جدأًء وسنذكر اليوم ما يتعلق بنوازل لياه وكذلك أيضاً 
سنذكر طرفاً ما تعلق بنوازل الؤضوء والغسل وسنكمل إن شاء الله ؛ 
فمن هذه النوازل : 
المسألة الأولى :الماء المتغير بالصداً. 
والمسألة الثانية : الماء المتغير بالمنظفات المستجدق مثل : لاء المتغير 
بالصابون وغير ذلك من المنظفات التي استجدت. 
فعندنا هذان الماءان : 
لماء الأول: المتغير بالصداً هو الذي تغير بسبب مروره مواسير لياه أو بسبب طول بقائه ببعض 
الأواني التي تحفظه كالخزانات والقدور »> حتى صار لونه ميل إلى الاحمرار . 
فما حكم هذا للماء الذي تغير بالصدا بالنسبة للوضوء هل يرفع الحدث الأكبر والأصغر أو لا 
يرفع الحدث ؟ وهل يزيل الخبث أولا يزيل الخبث ؟ وكذلك أيضاً بالنسبة لياه التي تغير بالمنظفات 
المستجدة » مثل الصابون وغير ذلك إذا وحدنا ماءاً قد تغير بهذا الصابون ونحوه هل يرفع الحدث 
ويزيل الخبث آم لا ؟ 
لكي يتضح لنا حكم هاتين المسألتين نقول : بأن الماء ينقسم إلى أقسام ثم بعد ذلك سنخرج 
هاتين المسألتين على هذه الأقسام التي ذكرها العلماء رمهم الله : 
* القسم الأول : الماء الباقي على حلقته »م يتغير بنجاسة ولا بشيء طاهر ينقله عن اسم للماء 
المطلق ويغلب على أحزائه كالحناء أو الحبر أو الأصباغ . 
هذا الماء طهور باتفاق العلماء يرفع الحدث ويزيل الخبث . 


ودلیل ذلك 


6 
سس 7 
ر 
0 د اه اا ا و ۹ 
قول الله ك # وَأنرلتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ طَهُوراً 4 . 
٠‏ وأيضا حديث أبي هريرة ظله في ماء البحر أن النبي ئ قال :" هو الطهور ماؤه الجحل 
متته وهذا الحدیث أخحرجه اللإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغیرها وإسناده 
* القسم الثاني : الماء الذي تغير بالنحاسة » تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته . 
فنقول هذا ماء بحس باتفاق العلماء. 
ودلیل ذلل:: 
حدیث أي سعيد نه أن النى 9 قال "إن الحاء طهور لا ينجسه و 
فحكم النبي #5 على أن الماء طهور حرج عن هذه الطهورية بإجماع العلماء » فإن العلماء بجمعون 
على أن للماء إذا تغير بالنجاسة تغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل 
الخبث . 
*القسم الغالث : الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالباً. 
يعني تغير بشيء ملازم للماء غالباً » هذا نقول باتفاق الأئمة أيضا لا يسلبه الطهورية فإنه يرفع 
الحدث ويزيل الخبث وهذا مثل لاء الذي تغير بطول بقائه فهذا لا ينفك عنه الماء غالباً نقول هذا 
يرفع الحدث ويزيل الخبث » الماء الذي تغير بالأشجار الموحودة فيه أو الأعشاب التي نبتت فيه 
هذا لا ينفك عنه لاء غالباً هذا نقول أنه لا يسلبه الطهورية يرفع الحدث ویزیل الخبث » الحاء 
الذي تغير بالأسماك الموحودة فيه ...إل » للماء الذي تغير بتساقط الأوراق» الماء الذي تغير ا 
تلقيه فيه الرياح أو تنقله إليه السيول...إڂ . 


*القسم الرابع : الماء الذي تغير بالتراب » أيضا هذا باتفاق الأئمة على أنه طهور يرفع الحدث 


٤۸ الفرقان‎ 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 


سسس 0 


ويزيل الخبث » لأن التراب بدل عن للماء والتراب أحد الطهورين وهو مطهر كالماء » ولمذا قال الله 
ك ني التراب لما دكر التیمم : ما بريد اله ليجل عَليكم من حرج ولكن بريد لمهم 4 » 
وفي حديث أي ذر الصحيح أن البي #5 قال " إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد للماء 
فإذا كان عندنا ماء تغير بالتراب وضع فيه تراب أو مثلا إنسان وحد غديرا ي الصحراء وحرك فيه 
رحليه حى أصبح أحر فنقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا باتفاق الأئمة وذكرنا الدليل 
على ذلك » ما لم يكن هذا الماء طييناً أي أصبح طيناً لا يسيل على الأعضاء فهذا قالوا لا يرفع 
الحدث ولا يزيل الخبث لكن لو أنه تغير بهذا التراب فقالوا بأن هذا لا يضر ويرفع الحدث ويزيل 
لخت ٣‏ 

*القسم الخامس : الماء الذي تغير بشيء طاهر. 

مثلاً تغير بحناء أو وضع فيه شيء من الحبر أو وضع فيه شيء من الأصباغ أو شيء من 
الشاي... إل هذا تغير بشيء طاهر » فهذا الماء فيه تفصيل وإن كان فيه حلاف بين العلماء 
رحمهم الله لمهم والذي يعنينا القول الراحح في هذه المسألة . 

فنقول : الماء الذي تغير بشيء طاهر إن سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزاءه فإنه ينتقل عن 
كونه طهوراً لا نقول بأنه طهور يرفع الحدث لكن بالنسبة لإزالته الخبث نقول هذا شيء ثاني لأن 
إزالة الخبث أوسع من رفع الحدث كما سنوضحه إن شاء الله. 

المسألة الأولى : عندنا الماء المتغير بالصداً من أي هذه الأقسام ؟ 

نقول أن للمحاء المتغير بالصدأً هذا من قسم للماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. كما قلنا الماء 
الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالباً هذا طهور باتفاق الأئمة وعلى هذا نقول 


لمائدة 
رواه الترمذي وكذا أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأحمد وغيرهم من حديث أبي ذر وقال الترمذي : 


I حدیت‎ 1 


أن الماء الذي تغير بالصداً :تغير بصداً الأنابيب أو بصداً الخزانات أو القدور ونحو ذلك نقول هذا 
ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث . 

المسألة الثانية : الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك... إے. 

فهذا نقول يأحذ حكم القسم الخامس » إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير 
بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه فنقول أيضاً هو طهور يرفع 
الحدث ويزيل الخبث وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أحزائه فنقول بأنه لا 
يرفع الحدث وأما كونه يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث كما سيأ إن شاء الله أن نبينه . 

والحنفية هم أوسع اذاهب في هذه المسألة يعني من جهة رفع الحدث ومن حهة إزالة الخبث فهم 
يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن التي 
توحد. ..إڂ يقولون حت ولو غلب على أجزائه وحت لو نقله عن اسم للماء المطلق يقولون هذا 
رفع الجحدث ويزيل الخبث . 

بالنسبة لإزالة الخبث أيضا الماء المتغير بالصدأ يزيل الخبث باتفاق الأئمة . 

مسألة : هل يشترط الماء في إزالة الخبث أو نقول بأن الخبث يزول بكل مزيل : 

فيه قولان للعلماء رهمهم الله : 

القول الأول: أنه يشترط الماء لإزالة الخبث . 

قال به أكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة . 

أدلتهم: 

منها : حديث أنس وأبي هريرة في قصة بول الأعرابي ق المسجد "أن النبي ئ دعا بذنوب من 
ماء فأراقه عليه" (متفق عليه). 

منها : حديث أماء رضي الله تعالى عنها في الحيض وفيه قول النبي ب :" تحته تم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه ثم تصلي فيه "(متفق علیه). 


وغير ذلك من أدلتهم . 
القول الثاني : أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء . 

رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحه الله . 
آدلتهم: 
منها: سائر أدلة الاستجمار » لأن المستحمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها بالماء عسحها 
بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ...إ» ولا يزيلها بالماء. 

منها: ما ثبت قي صحيح البخاري' من عائشة رضي الله تعالى عنها أا قالت:" كان لإحدانا 
ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها " . 
منها: حديث أي سعيد ني طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدحل المسجد وني نعليه أذى 
فإنه يدعكهما بالتراب "طهورها الراب " . 

منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف قي ذيل المرأة الذي تحره إذا حرحت إلى السوق قال 
الج صل ال عله ر طمن بد" 

الترجيح : أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب . 


وعلى هذا نقول هذا الماء الذي تغير بهذه المنظفات بالصابون أو غير ذلك إذا غلب على أجزاء 


' باب هل تصلي الرأة تي ثوب حاضت فيه 

رواه أبو داود ئي كتاب الصلاة " باب الصلاة تي النعل "عن موسى بن إ“ماعيل عن ماد بن زيد عن أبي نعامة 
السعدي عن أبي نضرة عن الخدري قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ حلع نعليه 
فوضعهما عن ساره فلما رای القوم ذلك ألقوا نعاهم فلما قضی رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم صلاته قال : " 
ما ملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأينا ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن حيريل أتاني فأحيرني أن فيهما قذرا وقال : إذا حاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى ف نعليه قذرا أو أأذى 
فليمسحه ولیصل فیهما " ورواه ابن حبان أيضا ي " صحیحه '. 


رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي . 


N aaa |‏ 
فقه النوازل فب العبادات الک 


الماء لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث . وكذلك أيضا نقول بالنسبة للأشياء الأحرى التي ليست 
ماءا مثل : البنزين والغاز وغير ذلك أن هذه الأشياء لا ترفع الحدث ولكنها تزيل الخبث 
المسألة الذالثة : التنظيف الجاف 

والتنظيف الجاف : هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ يزيل سائل غير الماء مع استعمال جخار 
لاء . 

وهذا التنظيف الجاف العادة والغالب يلجاً إليه ق الملبوسات التي تار اام أ أت اماع فمبدها 
> وقد نص شيخ الإسلام وغيره على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال للماء فيها أنه 
يكفي فيها المسح مثل الأوراق النقدية » أو الأوراق والوثائق أصابتها نحاسة فإن ذهبت وغساتها 
بالماء فسدت عليك » ومتّل شيخ الإسلام بأثواب الحرير فلو غسلت لأدى ذلك إلى فسادها 
فهذه يقول شيخ الإسلام يكفي فيها المسح. 

فكل شيء إذا تنحس يؤدي غسله بالماء إلى تلفه أو فساده أو مضرته ...إل فإنه يكفي فيه 
اللسح » فالآن وحد غير المسح الآن وحد هذا التنظيف الحاف أو مغاسل البخار. 

وعلى حسب المسألة السابقة التي ذكرنا وهي أن النجاسة تطهر بأي مطهر » فنقول ترد علينا 
هذه المسألة ونقول أن الحكم يدور مع علته وحوداً وعدماً فالعلة هي الأذى فإذا وحد الأذى 
فالحكم باقي وإذا انتفى الأذى بأي مزيل فإن الحكم ينتفي . 

المسالة الرابعة : تركيبة الأأسنان الصناعية أو تركيبة الاسنان 

بعض الناس يكون له أسنان صناعية يركبها أو له بعض الأسنان أيضا يركبها وهذه الأسنان تكون 
متحركة فهل يجب عليه إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل أن يزيل هذه الأسنان المتحركة أو لا يحب 
عليه أن يزيلها؟ 

المشهور من مذهب الحنابلة رهمهم الله أن المضمضة والاستنشاق أن كلا منهما واحب وفرض قي 
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الحنفية يقولون بأن المضمضة والاستنشاق فرض ف الغسل دون الوضوء . 
الشافعية والمالكية يقولون المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والخسل . 
فعلى رأي الشافعية والمالكية لا يحب لأخما أصلا يرون أن المضمضة والاستنشاق أن كلا منهما 
سنة. 
لكن بقينا قي مذهب الحنابلة فهم يرون أن الملضمضة والاستنشاق أن كلا منهما واحب وفرض قي 
الوضوء وني الخسل . 
الراجح من هذه الأقوال هو مذهب الحنابلة أن المضمضمة والاستنشاق أن كلا منهما واحب 
وفرض تي الوضوء وني الغسل . 
ودليل ذلك القرآن: 
٠‏ أن الله كقال: يا أيه الَذِينَ منوا إا فُممُم إلى الصّلاة فاعسلوا وُحومَكمْ 4" والأنف 
من الوحه لا أحد يقول بأن الأنف ليس من الوحه والفم أيضا من الوحه وإن كان بجوف 
إلا أنه قي حكم الظاهر » وهمذا لو أن الإنسان تمضمض فإنه لا ينتقض صيامه . 
٠‏ كذلك أيضا حديث أبي هريرة ق الصحيحين أن الني بلٍقال: " ثم ليجعل قي أنفه ماء 
ثم لينتثر" . وهذا أمر والأصل قي الأمر الوحوب. 
۵ وقي حديث صفوان وإِن کان فيه ضعف " إذا توضأت فمضمض.." . 
٠‏ وأيضا الذين وصفوا وضوء البي 5 ما يقرب من انين وعشرين صحابياً م يذكروا أن 
الني بي أحل بالمضمضة والاستدشاق . 
وعلى هذا يبقى عندنا أن الملضمضة والاستنشاق أنُما واجحبان » فهل يجب على الإنسان أن يزيل 


هذه الأشياء أو لا يحب عليه أن يزيل هذه الأشياء ؟ 


المائدة“ 
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الشافعية : نصوا على أن الإنسان إذا قطع أنفه ثم بعد ذلك اتخذ أنفا من ذهب كما أرشد الي 
4ي عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب اتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه فأرشده التي 5ج إلى 
أن يتخذ أنفاً من ذهب ' 
فالشافعية نصوا على أنه إذا اتخذ أنفاً من ذهب أن هذا الأنف يكون له حكم الأنف الأصلي 
فلا يحب عليه أن يزيله وإنما يغسله مع الوحه » وكذلك نصوا على أن الإنسان إذا قطعت الأغلة 
منه و اتخذ بدلا من ذلك أغلة من ذهب »أنه لا بحب عليه أن يزيلها عند الغسل وتكون هذه 
الغ كالا ضا مها 
وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة :أن تركيبة الأسنان أو الأسنان الصناعية لا يحب 
على الإنسان أن يزيلها إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل» والدليل على هذا دليلان : 

۵ حديث عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه" فإن النبي 4 أمره أن يتخذ أنفاً من 


YT 
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. وهذا الأنف سيحجب شيئاً من مواضع الماء ومع ذلك ل يأمره الني 4ل 
أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو عند الغسل . 

أن الإنسان قد يشرع له أو بباح له أن يتخذ الخاتم ومع ذلك لم يرد أنه يجب عليه 
أن يخلع الخاتم أو أن يحركه » وقد يحجب الخاتم شيغاً من اللماء »وكذلك الني 4ل 
اتخذ الخاتم " ومع ذلك لم يرد أن البي بيه كان يحرك حاتمه لم يثبت ذلك أو أنه 
كان ينزع خاتمه » فلما لم يرد ذلك دل على أن مثل هذا يعفى عنه» والخاتم 
سيحجب شيعا من الإضبع فیکون هذا معفوا عنه. 


فنقول مثل هذه التركيبة وإن كانت متحركة قد يكون قي خلعها شيء من المشقة » فنقول 


رواه ابو داود ( ٤۲۳۲ » ٤۲۳۳‏ ) والنسائي ( ۲ / ۲۸١‏ ) والترمذي ( ۱ / ۳۲۸ ) والطحاوي في " شرح المعاني 
۲٣۹ / ۲ ( "‏ ) والبيهقي ( ۲ / ٤۲٤٥‏ ) وأحمد ر( ۲١/۰‏ ) . 
المصادر السابقة 


" حدیث" آنه صلی الله عليه وسلم اتخذ حاتما من ورق" متفق عليه 
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أا لا تنزع ولا تحرك فكما أن الخاتم الذي قد بباح للإنسان أن يتخذه أو قد يشرع لا بحب عليه 
أن ينزعه فكذلك أيضاً تركيبة الأسنان لا يجب أن تنزع. 

المسالة الخامسة : طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكبر) 

هذه المسألة وإن كانت ظاهرة إلا أنني أوردتا لأن بعض للمفتين ذكر بأعا تأحذ حكم الجوارب 
وأنه لا بأس للمرأة أن تمسح عليها يوماً وليلة . 

هذا الطلاء وإن كان فيه شيء من الضرر لكن إذا اتخذت للمرأة مثل هذه الأشياء في وقت 
الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا حرم ولا يجوز لأن استيعاب العضو بالغسل هذا واحب » 
والأئمة( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء إزالة 
ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

ودليل ذلك : 

ه قول الله ڪك : ايا ايها الَذِينَ اموا ڌا فُمْنُم لى الصلاة فاغسلوا وڪ كم وديك إل 
امراق واشمځوا بؤوسكم وركم إلى الْكعبينِ 4" » فأمر الله عز وحل بغسل اليد 
وهذا يشمل جيع اليد » وأمر بغسل الرحلين وهذا يشمل جيع الرحلين »حت الأظافر 
»ومن اتخذ هذا الحاحز (المناكير) الذي يمنع من وصول للماء إلى البشرة أو الظفر...إخ 
هذا لم يخسل جميع اليد ول متشل الأمر . 

۵ حديث عائشة وعبد الله بن عمرو غيرهما أن البي بلي قال:" ويل للأعقاب من النار "" 
»والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم »وتوعده النبي 5 بالويل لأنه يغلب أن مثل هذه 
الأشياء يتساهل فيها الناس ولا يعنون فيها» فدل على أنه لابد من غسل الرحل كاملة 


»ولابد من إسباخ الوضوء الإسباغ الواحب . 
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فنخلص من هذا أن اتخاذ مثل هذه الأشياء التي تمنع من وصول للماء إلى الظفر ف وقت الوضوء 
أو الغسل حرم ولا يجوز ولا يصح معه الوضوء والغسل » حتى لو نسيت المرأة واغتسلت فنقول 
بأن غسلها غير صحيح ويجب عليها أن تزيل مثل هذه الأشياء ثم بعد ذلك تعاود الغسل مرة 
أحرى اللهم إلا إذا تذكرت بعد الغسل مباشرة بحيث لم يطل الفصل وتمكنت من إزالة هذه 
الأشياء فإنه يكتفى بأن تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء لأن الترتيب ليس واجباً ق الغسل »› 
وإنغا بحب الوالاة على الصحيح والموالاة هنا قد استدركتها . 

المسالة السادسة : تركيبة الأظافر الصناعية . 

وهي نوع من الأظافر البلاستيكية تشبه الأظافر الخلقية تأحذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعة ثم 
بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلزقها على ظفرها بعادة لاصقة . 

هذه الأظفار حكمها حكم ما تقدم من الأصباغ الكيميائية (المناكير) " » فنقول اتخاذها وقت 
الوضوء والغسل هذا حرم ولا يجوز لما ذكرنا أا تمنع من وصول الماء إلى الظفرء وتقدم لنا أن 
الأئمة كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء هو إزالة ما يعنع وصول الماء إلى البشرة» من 
طين أو عجين... إل . 

مع أن اتخاذ مل هذه الأظافر يَظهر والله أعلم أنه حرم ولا يجوز ٬لأن‏ الشارع أمر بقص الأظافر 
کم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن البي ي قال: (خمس من الفطرة الختان والاستحداد 
ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ) '. 

ونص العلماء رحمهم الله على أن أحذ هذه السنن له ثلاثة أوقات : 

الوقت الأول :وقت الاستحباب وهو إذا طالت هذه الأشياء »فإذا طالت هذه الأشياء فإنه 
سخب للإنسان أن يأخحذها: 


الوقت الثانى :وقت الكراهة وهو ما إذا تجاوزت أربعين يوماً » إذا تجاوزت أربعين يوماً فإنه يكره 


١‏ اخحرجحه البخاري ومسلم 
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للإنسان أن يتركهاء وطمذا في حديث أنس كله قال : "وقت لنا ي قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة"' . 
الوقت الغالث: وهو إذا طالت و تفاحشت فإن هذا حرم ولا يجوز » يعني إذا ترك شاربه حقق 
طال وتفاحش أو ترك أظافره حتى طالت وتفاحشت .أو ترك شعر الإبط أو ترك شعر العانة 
...ل فإن هذا حرم ولا جوز لأمرين : 

١لا‏ في ذلك من التشبه بالسباع والبهائم . 

۲ - لا في ذلك من التشبه بأهل الكفر والشرك . 
المسألة السابعة : أصباغ الشعر 
من حيث الاستقراء يلحظ أن نوعية الأصباغ التي تستخدمها النساء تنقسم إلى ثلائة أقسام : 
القسم الأول : أصباغ نباتية وهذا مثل الحناء . 
القسم الثاني : أصباغ معدنية »وهذه الأصباغ المعدنية عبارة عن مركبات معدنية تحتوي على 
الكبريت أو الرصاص أو النحاس . 
القسم الثالث : مُبيضات الشعر أو مشقرات الشعر » وهي تتم باستخدام البروكسيد » أو ماء 
الأكسجين » فيؤدي ذلك إلى تكسير صبغة ال لين الموحودة في القشرة الخارحية للشعر فيتحول 
الشعر إلى اللون الأبيض أو الأصفر ثم بعد ذلك يصبغ مرة أحرى بحسب ما تريده المرأة. 
هذا التقسيم الأول من حيث نوعية الأصباغ. 
التقسيم الثاني من حيث الحكم الشرعي»نقول من حيث الحكم الشرعي هذه الصبغات تنقسم 
إلى قسمين : 


القسم الأول : صبغات هي جرد لون وهذا الغالب على هذه الأصباغ » يعني الأصباغ النباتية 


رواه مسلم وابن ماحه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود 
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مثل الحناء ونحو ذلك » وكثير أيضا من الصبغات الموجودة اليوم هذه جرد لون لا ثكؤن حُرماً على 
الشعرة ولا طبقة عازلة» فنقول هذه استخدامها من حيث الوضوء و الغسل هذا جائز ولا بأس به 
لأن مثل هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء وإنما هي جرد لون يكسي الشعر بلون آخحر. 

القسم الثاني : أن يكون مذه الصبغة حرم وطبقة يمنع وصول الماء إلى الشعرة بحيث تكون الشعرة 
سميكة وهو قليل » وهذا استخدامه لا يجوز لأن فترته تطول والمرأة بحاحة إلى الغسل عن الحدث 
الأكبر كالجنابة والحيض ونحو ذلك . 

المسألة الثامنة : الرموش الصناعية 

الرموش الصناعية : عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من للمواد البلاستيكية تلصق على الجفن 
بواسطة مادة لاصقة توضع على طرف الرمش الأعلى . 

هذه الرموش الصناعية من خلال النظر فيها ووضعها في الماء. .. إلخ» يوحد أا تتحلل كما أن ها 
فتحات من حهة الأسفل لا تمنع من وصول للماء إلى داحل الشعيرات ( الأهداب )فإذا كان 
كذلك يعني هذه الرموش إذا وضع عليها الماء و توضأت للمرأة أو اغتسلت فإنه يلاحظ أا 
تتحلل كذلك أيضا هما فتحات من الداحل لا تمنع من وصول للماء إلى رمش العين . 

فإذا كان كذلك نقول هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يحب غسلها 
فهي من حيث الوضوء والغسل نقول وضوء المرأة صحيح وكذلك أيضاً غسلها صحيح . 

لکن یبقی استعمال مثل هذه الرموش هل هذا حائز أو ليس حائاً ؟ 

نقول الذي يظهر والله أعلم أن استعمال مثل هذه الرموش غير جائز لأن هذه الرموش الصناعية 
توضع على الرموش الطبيعية فيلاحظ أن مثل هذه الأشياء نوع من الوصل »› والبي لإ " لعن 
الواصلة والمستوصلة "' . 


وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهما : " أن التي صَلى الله عليه وَسَلّم لَعَنَ الَوَاصِلَة والْمُشتَؤصلة والواشة والميشتؤشة " 


والواصلة : هي التي تصل الشعر بشعر آخحر أو يما يماثله. 

والوصل ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول: أن يوصل الشعر بشعر آخر » فهذا غرم . 

القسم الثاني: أن يوصل الشعر بشيء غير الشعر كشعر مصنوع من البلاستيك لكنه مثل الشعر 
أو قريب منه تي الميئة والشكل... إل . هذا موضوع حلاف و الذي يظهر والله أعلم أنه لا 
جوز. 

القسم الثالث: أن يوصل الشعر بشيء آخر ليس مثل الشعر بعيد عنه لا بماثله ولا يشابهه» مثل 
وصله بخرق ونحو ذلك بحیث إذا رأيته لا تقول أنه شعر »فهذا نقول بأنه جائز ولا بس به. 
فيظهر والله أعلم أن استعمال هذه الرموش الصناعية لا يجوز لا من حهة الوضوء والغسل ولكن 
من حهة أنه داحل ق الوصل لأن العلة وهي الزور التي علل با النبي بلي موحودة هنا. 

مثل ذلك أيضاً الآن ما يوحد في بعض مشابك للنساء حيث يوحد فيها شعر» كون هذه المرأة 
تضع هذا المشبك الذي فيه شعر نقول من حهة الوضوء والغسل الذي يظهر أن هذا لا يؤثر. 
لك اا و ا ر و ی ا ل ا م جد ارو وال ا ر 
لأن الماء سائل رقيق يتخلل مثل هذه الأشياء » لكن يبقى مسألة الوصل فهذه هي التي تؤثر على 
استخدام مثل هذه الأشياء. 

المسألة التاسحة : استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق. 

نقول أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن تكون هذه الدهونات والكرعات والمساحيق جرد لون أو رطوبة أو حسومة 
مثل الأصباغ التي تضعها المرأة على وحهها أو ما تدهن به رأة بدنا من الكرعات أو الدهونات 
> نقول أن هذه الأشياء التي تكون جرد دسومة أو رطوبة أو محرد لون لا تمنع من وصول الماء إلى 
البشرة فاستخدامها هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يؤثر على الغسل. 
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ويدل لذلك أن للماء يتحلل هذه الأشياء »وكذلك أيضا استعمال الكحل هذا مأمور به في 
الشريعة »استعمال الحناء أيضا مأمور به» الخضاب للمرأة...إ . 
القسم الثاني : أن تكون مثل هذه الأشياء كثافة دهنية أو طبقة شعية» بحيث تحد أن هذا الدهن 
يكون متراكماً على البدن ليس مطاياً » فنقول بأن هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة . 
ومغل ذلك أيضاً ما يسمى اليوم بالكحل السائل تضعه المرأة » والكحل السائل هذا ينقسم إلى 
قسمین : 

. كحل يكون مادة بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى البشرة هذا لا جوز‎ : ١ 

۴ : كحل يتحلل بالماء ويتساقط » فهو لا يؤثر على الوضوء ولا على الغسل . 
المسألة العاشرة : القسطرة ومثل ذلك ما يسمي بالشرج الصناعي 
وأترهما على الطهارة. 
القسطرة ا أن يوضع للمريض في جحرى البول قشطار ( ماسور بلاستيکي ) يسبب إخراج 
البول دون إرادة المريض ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقاً ني المكان الذي ينام فيه المريض 
> وإنما يلجا الطبيب أن يضع للمريض هذا القسطار: 
إا لأ الوق لا در أن يتول تولا طعا وز أن ايض يكن عله أن يذهب ليت الخاد 
»ويكون البول ي كيس بجانب المريض . 
أما الشّرج الصناعي :وهو أن يبتلى المريض بسرطان الفُولون بحيث لا يتمكن من أن يتبرز تبرزاً 
طبيعياً » أو أن المريض يكون فيه تشوهات خلقية لا يتمكن من أن يتبرز تبرزاً طبيعياً فيعمد 
الطبيب إلى أن يفتح في حدار البطن فتحة»يسهل خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب 
»ويكون هناك علبة يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى . 
فما أثر هذا البول على طهارة المريض وكذلك أيضاً على صلاته وكذلك أيضاً حروج هذا البراز 
على طهارة المريض وعلى صلاته ؟ 


هذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها العلماء رمهم الله وهي صاحب الحدث الدائم من 
حَدَنّه دائم لفرضه ) هل يجب عليه الوضوء أو لا بجحب عليه الوضوء ؟ وإذا قلنا بوجوب الوضوء 
هل يحب عليه أن يتوضاً لوقت كل صلاة أو بحب عليه أن يتوضاً لكل صلاة ؟ 

هذه المسألة موضع حلاف بين العلماء رمهم الله ٬فللعلماء‏ ق ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : وهو أشد المذاهب وهو مذهب الشافعية يقولون أن مَن حَدَنّه دائم يحب أن 
يتوضاً لكل صلاة مفروضة وإذا توضاً هذه الصلاة مفروضة يصلي ذا الوضوء ما شاء من 
الفروض والنوافل » فإذا أراد أن يصلي صلاة أحرى مفروضة فإنه يتوضاً مرة أخحرى . 

القول الثاني : مذهب الحنفية والحنابلة قالوا لا يجب عليه أن يتوضاأً لكل صلاة وإنغا يحب عليه 
أن يتوضاً لوقت كل صلاة » قالوا يحب عليه إذا دحل الوقت أن يتوضأً ويصلي ما شاء من 
الفروض والنوافل فإذا حاء وقت الصلاة الثانية فإنه يحب عليه أن يتوضأً ويصلي ما شاء من 
الفروض والنوافل . 

القول الغالث : مذهب المالكية وهو احتيار شيخ الإسلام رحه الله وهو أوسع المذاهب في هذه 
المسألة قالوا بأن الذي يخرج منه الحدث الدائم هذا لا يجب عليه أن يتوضاً لكل صلاة ولا ينقض 
الوضوء إلا إذا حرج منه حدث آحر غير هذا الحدث الدائم فإنه فيحب عليه أن يتوضاً » فمثلاً 
هذا المريض الذي يحرج منه بول دائم لا حب عليه أن يتوضاً » لکن لو خرج منه ريح فیجب عليه 
أن يتوضاأ هذه الريح أو حرج منه غائط يتوضا مذا الغائط . 

واستشنوا من ذلك مسألة :وهي ما إذا كان حصول الحدث في الوقت أمر يسير يعني غالب الوقت 
لا يخرج منه شيء ويخرج منه ي وقت يسير فهنا قالوا جب عليها الوضوء. 

وأقرب المذاهب هو مذهب المالكية رحمهم الله »ودليل ذلك : 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت :حاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يي فقالت يا رسول 
الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله ل : "لا إنغا ذلك عرق وليس 
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بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى" '. 

فالبي كلل م يأمر المستحاضة أن تتوضأً لكل صلاة »وإنما أرشدها أن تتحيض في وقت حيضتها 
فقط »فإذا انقضى وقت الحيض فإها تغتسل وتصلى وماعدا ذلك فأنه لا بجحب عليها. 

وأما ما يروى من قوله #5 : " توضئي لكل صلاة " فهذه الفظة مدرحة م تبت عن النبي 5 . 
وإذا عرفنا ذلك نقول هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حقى يحرج 
حدث آحر غير هذا البول . 

كذلك أيضاً هذا الذي حصل له فرج طبيعي» إذا كان خروج الغائط مستمراً لا يجب عليه أن 
يتوضاً له حى يأ حدث آخر غير هذا الحدث الطارئ » وإن كان خروج هذا الغائط غير 
مستمر وإنما هو أمر معتاد »> كعادة الناس يحرج في اليوم مرة أو مرتين فهذا يجب عليه أن يتوضاً 
لخروج هذا الغائط. 

المسالة الحادية عشرة : غسيل الكلى وأثره على الطهارة . 

أمراض فشل الكلى عن عملها يعد من الأمراض المنتشرة ني وقتنا الحاضرء والكلى تقوم بعمل 
رئيسي قي بدن الإنسان »فهي تقوم بتخليص الدم من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة 
> وإذا مرض الإنسان بهذا المرض وفشل عنده عمل الكلى فإن هذا من الأمراض الخطيرة المخوفة 
على حياته »وعدم تدارك عمل الكلى هذا يؤدي بجحياة المريض إلى الملاك . 

ومع تطور الطب ورقيه ظهر في وقتنا الحاضر ما يسمى بخسيل الكلى »وغسيل الكلوي ينقسم إلى 
قسمین : 

القسم الأول : الغسيل الدموي أو التنقية الدموية » وهذا هو الذي يكثر قي وقتنا الحاضر . 
والخسيل الدموي طريقته : هو أن الطبيب يقوم بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد 
الأوردة » ثم بعد ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات السائلة 


ا متفق عليه 
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والأملاح الزائدة » الذي يعمل عمل الكلية الطبيعية ويضاف إلى هذا الجهاز أثناء عمله شيء من 
الأدوية والعلاحات و الأغذية التي يحتاحها المريض . 

ويكون هذا العمل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع وتقدر كل حلسة با يقرب من ثلاث 
أو أربع ساعات على حسب حاجة المريض . 

هنا الآن خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخوله إلى البدن مرة أحرى بعد تنقيته هل هذا الخروج 
ناقض للوضوء أو ليس ناقضاً للوضوء ؟ هذه مسألة حلافية احتلف فيها أهل العلم رحمهم الله » 
خحروج الدم ينقض أو ليس ينقض ؟. 

القول الأول :مذهب المالكية والشافعية وهو احتيار شيخ الإسلام بن تيمية قالوا بأن خروج الدم 
لا ينقض الوضوء سواء کان حروحه قليلاً أو كثيراً. 

القول الثاني : مذهب الحنابلة التفصيل في هذه المسألة قالوا إن کان خروج هذا الدم کثيراً فإنه 
ينقض الوضوء وإن كان يسيراً فإنه لا ينقض الوضوء . 

القول الغالث : مذهب الحنفية قالوا إن حرج وسال نقض وإن حرج وتحمع الدم ولم يسل فقالوا 
هذا لا ينقص . 

والصواب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وهو أن خروج الدم من بدن 
الإنسان ليس ناقضاً » ودليل ذلك : 

۵ حدیثٹ حابر بن عبد الله ل فی قصة الأنصاري الذي بعثه البي 5ل مع أحد المهاجرين 
لكي يكون حارساً في فم الشعب فضربه أحد المشركين بالسهم ثلاث مرات وخرج منه 
الدم وم يقطع الصلاة بل واصل صلاته والدم يثعب منه . وهذا الحديث أحرحه أحمد 
وأبو داود » وصححه ابن حبان وابن خزمة وغيرها. 


فخرج منه الدم وسح ذلك واصل صلاته فلو کان خحروج الدم ينقض الوضوء ب واصل صلاته . 
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. كذلك أيضاً عمر ط4 كما في صحيح البخاري صلى وحرحه يثعب دما‎ ٠ 
و كذلك أيضاً ورد عن ابن عباس له أنه قال في الحجامة يعني إذا احتجم الإنسان:‎ ٠ 
. اغسل حاجمك ويكفيك ذلك. أخحرجحه البيهقي وإسناده فيه ضعف‎ 
و كذلك أيضاً ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقاً ني صحيح البخاري أنه‎ 6 
. عصر بثرة في وحهه وحرج منها شيء من الدم ومع ذلك لم يتوضاً‎ 
وأيضاً يتأيد ذلك بالأصل وهو أن الأصل بقاء الطهارة فلا نتتقل عن هذا الأصل إلا‎ ٠ 
. بدليل يدل على ذلك‎ 
وعلى هذا نقول بأن من يعمل هذا الغسيل الكلوي وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية‎ 
الدموية » نقول حروج الدم هذا منه تم تنقيته ثم إرحاعه إلى البدن مرة أحرى هذا لا يؤثر على‎ 
. الوضوء ولا يجب عليه أن يتوضاً‎ 
: القسم الغاني : الغسيل البروتيني‎ 
› وهو عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض وهذا الأنبوب يوضع بين السرة والعانة‎ 
ويعطى المريض بعض السوائل و الأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخحلص من السموم‎ 
والفضلات السائلة والأملاح الزائدة » ثم بعد ذلك هذه السموم والفضلات السائلة والأملاح‎ 
الزائدة تظل جحتمع قي هذا الأنبوب ما يقرب من تمان ساعات مع أن المريض يباشر سائر أعماله‎ 
ا حياتية بطريقة معتادة »نم بعد اجتماعها يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب قي كيس خارحي »م‎ 
بعد ذلك يبعث هذا الكيس ويؤتى بكيس آخر ...إخ . وهذه الطريقة يستعملها المريض ما يقرب‎ 
. من ثلاث مرات في اليوم على حسب حاجته‎ 


أحرحه مالك ( ۱ / ۳۹ / ١١‏ ) وكذا رواه ابن سعد تي " الطبقات " ( ۳ / ٠٠١‏ ) وإبن أبي شيبة قي " الإبعان " 


( ۱۹۰ / ۱ ) ورواه الدارقطني فی سنته ( ص ۸۱ ) وکذا ررواه . ابن عساکر ( ۱۳ / ۸١‏ / ۲ ) وأحرحه البيهقي ( 
(rov 1‏ 


وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البروتو قي الغالب انه يستغني عن التبول 
الطبيعى وأن هذه العملية تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعى . 
هذه المسألة تكلم عليها الفقهاء تحت مسألة ما إذا انسد المخرج الأصلي وانفتح مخرج آحر غير 
معتاد طارئ فهل يأحذ حكم المخرج الأصلي أو لا يأحذ حكم المخرج الأصلي ؟ 
هذه المسألة موضح حلاف بین العلماء ر مهم الله : 
القول الأول : المشهور من مذهب الحنابلة رمهم الله التفصيل في الخارج قالوا : إن كان الخارج 
دماً كثيراً فإنه ينقض الوضوء » و إن کان يسيراً فإنه لا ينقض الوضوء » وإن کان الخارج بولاً أو 
غائطاً فإنه ینقض قلیله و کثیره . 
وكما ذكرنا ق الغسيل الكلوي الصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء . 
القول الثاني : الشافعية قالوا بأن حروج هذه الأشياء لا تنقض إلا إذا كان خروحها من تحت 
ال 
القول الثالث : الحنفية قالوا بأن حروج هذه الأشياء تنقض ولم يفصلوا. 
المهم الخارج نقسمه إلى قسمين : 

ا ا 
البروتيني لأن الغسيل البروتيني فيه صفة البول لأنه يحتوي على السموم والفضلات ...لخ التي 
تكون قي البول . فالغسيل البروتيني : مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنه ينقض و مذهب 
الشافعية التفصيل:إن كان تحت السرة فإنه ينقض وإن كان فوق السرة فإنه لا ينقض. 
والأقرب في هذه المسألة : أن الغسيل البروتيني أنه ينقض الوضوء لأن هذا الخارج لا يأحذ 
حكم الدم » وإنما يأحذ حكم البول لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم 
...ل فنقول مثل هذا بإنه ينقض الوضوء اللهم إلا إذا كان شيئاً مستمراً ولكن هو ليس مستمر 


( _ فق اسررر وساد ]| 


فيأحذ حكم السلس. 
الخلاصة في ذلك : أن الغسيل البروتيني ينقض » وأما الغخسيل الدموي الذي هو إخراج الدم 
وتنقيته ثم إرحاعه فلا ينقض . 
المسألة التانبة عشر : تنقية المياه الصحية » و حكم استعمال هذه 
المياه الصحية التي نقيت في الشرب أو في سقي المزارع والمسطحات 
الخضراء أو تغذية المياه الجوكقية بمثل هذه المياه الصحية التي نقبت. 
تعريف الصرف الصحي : هو عبارة عن مياه ناججة عن استخدام الإنسان للماء ق الأنشطة 
الحياتية العادية مثل ما يتعلق بالغسيل والتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك . 
و هذا الصرف الصحي يحرم استعماله لثلاثة أمور : 

الأول :(النجاسة )فإن هذا الصرف الصحي توحد فيه كثير من فضلات بني آدم . 

الغاني: (الضرر) فإن هذا الصرف الصحي يوحد فيه كثير من السموم وكثير من 
المكروبات. 

الغالث :( الأستقذار)فإن هذا الصرف الصحي مستقذر في عرف الناس وعاداتم. 
الصرف الصحي لكي يطهر ويعود لحالته الأول يعر بمراحل : 
المرحلة الأولى : ويسموغا مرحلة ما قبل المعالجة وهذه تشتمل على ثلائة أمور : 

. إزالة المواد الطافية والأحسام الكبيرة مثل الأحشاب والحديد والمواد البلاستيكية‎ - ١ 

۲ - إزالة الرمل الناعم عن طريق الترسيب . 

۳ - إزالة الشحوم عن طريقة تعوعها في أحواض خاصة . 
المرحلة الثانية : المعالحة الأولية وهي تقوم بترسيب للمواد العضوية (فضلات الإنسان) وغير 
العضوية بطريقة الترسيب الخاصة» وهذه هي مرحلة الترسيب الأولى . 
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المرحلة الثالغة : المعالجحة الحيوية : بعد أن يتم هذا الترسيب للمواد العضوية وغير العضوية نتَمَّى 
نوع من البكتريا الموائية تتغذى على هذه للمواد التي رسبت . 
المرحلة الرابعة : مرحلة الترسيب الثاني : الماء يبقى فيه شيء من المواد العالقة بعد المرحلة الحيوية 
فيقام بمرحلة ترسيب مرة أحرى خحاصة . 
المرحلة الخامسة : مرحلة المعالحة الثلاثية وتمسى بالمرشحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة 
ما تبقى من المواد العالقة من خلال مرشحات رملية . 
المرحلة السادسة : مرحلة التعقيم وهي المرحلة الأحيرة حيث يتم تعقيم هذا الماء عن طريق حقل 
غاز الكلور في الأحواض . 
هذه المراحل الست من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين : 

| - تنقية ثنائية . ۲ - تنقية كائية . 
التنقية الثنائية : هذه تكون قبل مرحلة المعالحة الثلائية (المرشحات الرملية) يعني بعد المراحل 
الأربعة الأولى فإذا طبقت بكاملها حسب نظمها التعليمية فإن الماء يعود إلى حالته الطبيعية 
بمقدار ۹٥‏ » وبعد مرحلة المعالحة الثلاثية والمرشحات الرملية يقولون بأن الماء في الغالب يعود إلى 
حالته الأولى و إلى خلقته الأول . 
الحكم الشرعي بالنسبة للتنقية الشنائية فهذا يختلف باحتلاف استخداماته : 
أولاً: استخدامه في الشرب والطهارة : هذا غير جائز وحرم لأنه حقى الآن لم يطهر مادام أنه بقي 
عليه /.٥‏ وحق الآن صفة النجاسة لا تزال باقية فيه . 
ثانياً: استخدامه في سقي الزروع والأشجار: هذه المسألة مبنية على مسألة تكلم عليها العلماء 
رهمهم الله وهي حكم تسميد النباتات والأشجار بالأشياء النجسة مثلاً بفضلات بني آدم أو 
بفضلات الحيوان الذي لا يؤكل مثل الحمار..إخ » فما حكم تسميد النباتات والأشجار بهذه 
بالأشياء النجسة ؟ هذه المسألة اخحتلف فيها العلماء رمهم الله على قولين: 


| فر ا 
ككه التوازل كي ت 

لنوازل قي العباد اک 
القول الأول : أن هذا حائز ولا بأس به » وهذا قول جمهور العلماء. 
أدلتهم: 
منها: ما یروی عن سعد بن أي وقاص اه انه کان يدمل أرضه بالعذرة : ويقول: مکتل من 
هذا بمكتلين " يعني نضع مكتل من العذرة ويأتينا مكتلان من البر أو الشعير ونحو ذلك. 
وهذا الأثر أخحرجه البيهقى وإسناده ضعيف لا يثبت . 
منها : أن الأصل ف ذلك الإباحة وأن هذا نما حرت به عادات الناس ولم يرد ق الشرع المنع من 
دلات:: 
ونما يؤيد قوطهم أن النجاسة تطهر بالاستحالة » فمثل هذه النجاسات كالعذرة ونحوها تستحيل 
إل حوب وقستكل إل قارو التجاسة طهر بالا ستحالة كما سباتعا إن شاء الله والقول بان 
النجاسة تطهر بالاستحالة هذا مذهب الظاهرية واحتيار شيخ الإسلام بن تيمية رحه الله > لأن 
العين النجحسة هذه انقلبت من عين إلى عين أخحرى » فمثلاً لو كان عندنا ميتة واحترقت هذه 
الميتة فإغا الآن أصبحت رماداً وذهبت منها الصفة الخبيثة » فنقول بأن هذا الرماد طاهر ولا شيء 
فإذا كانت هذه الأشياء تطهر بالاستحالة ولا يترتب على ذلك ضرر فنقول بأن هذا جائز ولا 
ا به . 
وأيضاً الإجماع قائم على أن الخمر - على القول بنجاستها - تطهر بالاستحالة »وكذلك أيضاً 
هذه الأشياء قالوا بأنا تطهر بالاستحالة . 
القول الثاني : لا يجوز أن تدمل الزروع والأشجار بالعذرة أو النجاسات »وهذا المشهور من 
دلیلهم : 


ما یروی عن ابن عباس رصي الله تعالی عنهما أنه قال :' کنا ري الأرض ونشترط عليهم أن ١‏ 


يدملوها بالعذرة " وهذا الأثر أيضاً ضعيف . 
والصواب في ذلك أن تسميد الزروع والأشجار بالعذرة أو بالفضلات النجسة أن هذا حائز ولا 
بأس به لما ذكرنا من الدليل . 


ويتبين بهذا أن هذا الصرف الصحي في مرحلته الثنائية أنه لا بأس أن تسقى به الزروع والأشجار 


ثالقاً: استخدامه ني ري المنتزهات والحدائق ياء الصرف الصحي في مرحلته الثائية ولم يعد إلى 
حلقته ولا تزال صفة النجاسة فيه وهذا يحدث كثيراً . وهذا تحد بعض النتزهات كتب عليها أنه 
سقي مياه الصرف الصحي لكي يحذر الناس من الجلوس ...إخ . 

هذا فيه العلماء إل قسن 

-١‏ مسطحات خحضراء لا يحتاج الناس إلى الحجلوس فيها وإنغا هي للتجميل فمثل هذا العمل 
حائز ولا باس به لأن هذا الضرر لا يتعدى إلى الناس . 

-١‏ حدائق و منتزهات يحتاحها الناس للجلوس فيها . هذا ينبني على مسألة تكلم عليها 
العلماء رحمهم الله وهي حكم قضاء الحاحة ني أماكن جلوس الناس »أو قي طرقهم أو ف موارد 
ا لمياه . هذا للعلماء رحمهم الله قي ذلك رأيان : 
الرأي الأول : التحرع : 
الرأي الثاني : الكراهة . 
والصواب في ذلك أنه حرم ولا يجوز »وعلى نقول سقي هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس 
مياه الصرف الصحي بعد المرحلة الثنائية نقول بأنه حرم ولا يجوز ودليل ذلك : 


٠‏ قول البي ل في حديث أبي هريرة له " اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان يا رسول 


amam |‏ 
فقه النوازل فب العبادات ب د 


الله ؟ قال : " الذي يتخحلى في طريق الناس أو في ظلهم " '. 
والله كك يقول: «إوَالَذِينَ يوذو الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ يعبر ما اتسوا فَقَدِ اختَملوا بُهتاناً 
g9,‏ < 
ا 
رابعاً: استخدامه في تغذية المياه الحوفية بمثل هذا الماء يعنى لو حقن هذا الماء في الأرض وغذيت 
به لياه الجوفية هل هذا حائز أوليس حائزاً ؟ هذا موضع حلاف يين المتأحرين . 
والصواب أنه حائز ولا بأس به » لأن الأرض والتراب طهور وهو مطهر والدليل على ذلك: 
0 ل راه ی ا و و ی ا و ۸ إو ائه 1 
6 وقال النبي ب : " الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن الا عر سن 
٠‏ وأيضاً ذكر جلة من الباحثين أن الأرض والتراب والرمل إذا تخللها هذا الماء فإنه يتطهر 
يإذن الله عزوحل ويقوم ذلك مقام المرحلة الثالثة وهى مرحلة المعالجحة الثلاثية وهى ما 
تسمى بالمرشحات الرملية. 
فتلحص لنا في المرحلة الثنائية أن استخدام هذا الماء من حيث الحكم الشرعي: 
أولأً: استخدامه قي الأكل والشرب والطهارة هذا حرم ولا يجوز . 
ثانياً : استخدامه في سقي الأشجار و الزروع .. إل هذا حائز ولا بأس به . 
ثالثاً: استخدامه قي سقى الحدائق والمنتزهات هذا فيه تفصيل : إن كانت هذه الحدائق والمنتزهات 


يغشاها الناس فإن هذا حرم ولا جوز » وإِن کان الناس لا يغشوڪا فإن هذا جائز ولا بأس به . 


` رواه مسلم چ 
1 الأحزاب ۸ه 
للماقدةة 


رواه الترمذي وكذا أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأحمد وغيرهم من حديث أبي ذر وقال الترمذي : 


' حديث حسن صحیح 


رابعاً: تغذية المياه الجوفية فإن هذا حائز ولا بأس به . 

الحكم الشرعي الثاني ما يتعلق بمياه الصرف الصحي بعد مرحلة المعالحة الثالثة هذه يقولون بأن 
الماء يعود إلى حالته الطبيعية الأول » وقد صدرت في ذلك قرارات »من ذلك قرارات هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية أن الماء بعد مرحلة المعالجة الثلاية أنه إذا عاد على خلقته فإنه 
لا بأس أن يستخدم ني الطهارة وني الشرب وكذلك أيضاً ني سقي المزارع وفي تغذية المياه الحوفية 
ا 

وكذلك أيضاً قرار جحمع الفقهي في هيئة رابطة العام الإسلامي أنه بعد مرحلة معالة الثلاثية لا 
بأس أن يستخدم في الأكل و الشرب والطهارة إلى آخره . 

المسالة الثالنة عشرة : زرع الاعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة . 

في هذه المسألة نحن لن نتكلم عن حكم زراعة الأعضاء أو عن حكم نقل هذه الأعضاء لأن 
هذه مسألة مستقلة » لكن سنتكلم عن حكم ما لو نقل هذا العضو إلى هذا البدن» هل نقول 
بأن هذا العضو طاهر أو نجس ؟ 

زراعة الأعضاء هذه كانت موحودة ق القِدَّم لكنها ني مراحلها الأولية » وقد ثبت أن النبي ي قي 
غزوة بدر لما صرب أبو قتادة له وندرت عينه أحذها البي بل فردها » وكانت أحسن عينيه مع 
أا سقطت » وهذا من آيات الني 5 . 

وأول من عرف زراعة الأعضاء قدماء المصريين عن طريق زارعة الأسنان ثم بعد ذلك أحذ عنهم 
هذه الطريقة اليونانيون و كذلك الرومانيون » وهذا في مراحلها الأولية » ثم بعد ذلك تطورت زراعة 
الأعضاء بتطور الطب ورقي العلم . 

الخلاصة من حيث الحكم الشرعي بالنسبة لما يتعلق بزراعة الأعضاء : 

نقول بن زراعة الأعضاء أو نقلها من بدن إلى آخر أو من بدن المريض إلى بدن نفسه بأن هذا 


ينقسم اى أقسام : 


سسس 0 


القسم الأول : أن يكون العضو منقولاً لصاحبه :مثلاً ينقل عظم من موضع إلى موضع آخر في 
البدن أو الجلد ينتقل من موضع إلى موضع آخر في نفس البدن » أو أن العضو ينقطع ويسقط 
فنقول بأن هذا العضو الذي نقل من موضع إلى موضع آحر في نفس البدن الأئمة الأربعة كلهم 
يتفقون على أنه طاهر . 

القسم الثاني : أن يكون هذا الجلد أو هذا العظم منقولاً من إنسان آخر ليس منقولاً من نفس 
المريض «مثلاً أحذنا من جلد هذا الشخص ووضعناه في هذا الشخحص أو من عظمه ..إڂ » فهذا 
أيضاً عند جمهور العلماء أن هذا العضو طاهر » وهذه المسألة تنبنى على مسألة وهى: الأدمى هل 
هو طاهر أو ليس طاهراً ؟ وكذلك أيضاً أعضاءه وما انفصل منه»لأن ما بين من الجي فهو 
كميتته » فميتة الآدمي هل هي طاهرة» وهل هناك فرق بين المسلم والكافر ؟ 

فنقول : 

أولاً :المسلم الحي هذا طاهر بالاتفاق ودليل ذلك: 

قول البي 5 في حديث أبي هريرة طله : " إن المؤمن لا ينجس " متفق عليه . 

ثانياً :أما الكافر الحجي هل هو طاهر أم نجس ؟ فيه رأيان لأهل العلم : 

الرأي الأول : أنه طاهر وهذا رأي جمهور أهل العلم. 

ودليلهم : 

أن الله كك أباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب و أباح ذبائحهم فقال الله كلك : الوم 
أجل لَكم الطياٿ وَطعَام الَذِين اوو الكتاب جل لم وطعَامكم جل نم وَالْمُخصتاث مِنَ 
العؤيتاتِ والمخصتاث من الذِينَ أونواً الكتابت 4ء ولاشك أن الإنسان المسلم سيخالط زوحته 


أ المائدةه 


سسس 0 


الرأي الثاني : انه چ وهذا راي الظاهرية. واستدلوا بقول الله کل : يا بَا لين منوا 5 
o 2‏ ر ب ر ۱ 
المُشركون بحسن 4 : 


ويجاب عنه أن المراد بذلك النجاسة المعنوية وليس بالنجاسة الحسية . 


والصواب في ذلك :ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. 

ثالناً: ميتة الآدمي : 

الجمهور على أا طاهرة . 

والحنفية يقولون بأن ميتة الآدمي نحسة » إلا إن كان مسلماً فإنه يطهر بالتغسيل » وأما الكافر فلا 
يطهر حت ولو غسل. 

والصواب في ذلك : أن ميتة الآدمي سواء كان كافراً أو كان مسلماً أا طاهرة . 

والدليل على ذلك ما تقدم أن ذكرنا من الأدلة على طهارة الكفار ومن الأدلة على المسلمين › 
وما يدل لذلك أن النبي ي قبل عثمان بن مظعون بعد موته نما يدل على أنه طاهر وإلا لو کان 
تنجس بالموت ما وضع الي بب فاه عليه . 

الخلاصة في ذلك:أن الآدمي طاهر سواء كان حياً أو ميتاً وسواء كان مسلماً أو كان كافراً 
وعلى هذا أن نقول بأن أعضاءه طاهرة وما أبين منه من الأعضاء فإنه كميتته »فمثلاً لو قطع منه 
حلد » هذا الجلد كالميتة وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر » وما قطع منه من عظم نقول بأنه كميتته 
وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر. 

فيتبين أنه إذا نقل شيء من الجلد أو شيء من الأعضاء أو شيء من العظام من آدمي سواء کان 
ميتاً أو كان حياً فإن هذه الأشياء طاهرة و لا أثر نها على الوضوء والصلاة و يجوز له أن يصلي 


التوبة۲۸ 


س( O‏ 
فيها. 

القسم الثالث : نقل الأعضاء من حيوان طاهر إلى الإنسان » الحيوان الطاهر : مثل حيوانات 
البحر ومثل الحيوانات المذكات .مثلاً لو كان عندنا شاة وذكيناها وأخذنا عظمها وأحذناه إلى 
إنسان انكسر عظمه . وقد نص الفقهاء على نقل العظام .أو أحذنا شيعا من الجلد و غرزناه في 
حلد الإنسان..إخ. فنقول بأن هذه الأشياء طاهرة » ولا أثر ما على الصلاة ولا على الوضوء 
وهذا جائز باتفاق الأئمة . 

القسم الرابع : نقل الأعضاء النجسة إلى الإنسان »مثل ميتة يمة الأنعام ومثل الخنزير ...إ. 
وقد ذكر الأطباء أن عظم الخنزير من أحسن العظام في ملائمتها لعظم الآدمي بحيث أنه يبرا 
بسرعة ولا يؤدي إلى الاعوحاج . 

إذا نقل عظم الخنزير إلى الآدمي أو شاة ميتة أحذنا عظمها لم تذكى ونقلناه إلى آدمي حصل فيه 
تکسر ما حكم ذلك؟ 

نقول الأصل أن هذا حرم ولا يجوز لأن الميتة نحسة والخنزير أيضاً حرم ولا يجوز . 

مع أن شيخ الإسلام بن تيمية رحه الله بالنسبة لعظام للميتة يرى طهارتما » لكن على رأي جمهور 
أهل العلم الذين يرون نحاستها يرون أنه لا يجوز نقل مثل هذه الأعضاء التي تكون نحسة »مثلاً 
الجلد » العظام » السن » عظم الخنزير ..إخ. 

لكن يبقى عندنا مسألة الاضطرار »› فإذا اضطر الإنسان إلى مثل هذه الأشياء نقول يجوز هذا 
بشرطین : 

الشرط الأول : أن يكون ذلك بعد البحث والتقصي وهو أن يبحث عن الدواء الذي يناسبه فإذا 
بذل جهده في البحث والتقصي فلم يجد شيعا طاهراً فإنه لا جوز له أن يلجا إلى النجس . 
الشرط الثاني : أن يكون موضع ضرورة يعني أن يكون محتاجاً إليه ومضطراً إليه أما إذا كان غير 
مضطر فلا يجوز . 


فتلحص لنا بالنسبة لنقل الأعضاء أنه ينقسم إلى أربعة أقسام : 
١‏ - من اللإنسان نفسه إلى بدنه هذا جائز بالاتفاق . 
۲ - من آدمي هذا جائز على رأي جمهور أهل العلم سواء كان ذلك الآدمي مسلماً أو 
کان کافراً وسواء کان حیاً او کان میتاً. 
٣‏ - من حيوان طاهر كحيوان البحر وجيمة الأنعام المذكاة هذا جائز بالاتفاق . 


>٤‏ - من حيوان نجس هذا لا يجوز » لكن تأتينا مسألة الاضطرار. 


المسألة الرابعة عشرة :المنظقات التي بڪون في تراڪيبها شيء من 
النجاسات ڪالصابون وغيرها التي يدخل في تراڪيبه شيء من دهن 
الخنزير أو الكحول . 

فما حكم هذه المنظفات ؟ 

أولاً : ما يتعلق بالصابون وسائر المنظفات التي يدحل في تركيبها شيء من النجاسات » نقول : 
هذه النحاسات لا تخلو من أمرين : 

الأمر الأول: إذا اضمحلت هذه المركبات النجسة وذابت واستهلكت بسبب خلطها بالمواد 
الأحرى فاستخدام مثل هذا الصابون الذي فيه مثل هذه الأشياء بنسب يسيرة من دهن الخنزير 
وغيره » واضمحلت واستهلکت فهذا جائز ولا بأس به لأن هذا الدهن أصبح لا أثر له » وقد 
ذكر ابن رحب رجه الله قاعدة قي ذلك : أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم 
لها . 

الأمر الثاني :إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبت إلى عين أخرى » فهذه أيضاً نقول بأن 
الاستحالة تصير الأعيان النجحسة إلى أعيان طاهرة تنقلها من العين النجحسة إلى العين الطاهرة 
كما هو مذهب الظاهرية واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية . مثلاً لو كان عندنا كلب ثم بعد ذلك 


احترق هذا الكلب وانتقل إلى كونه رماداً ودخاناً فهذا الرماد طاهر » لأن العين النجسة استحالت 
وانتقلت من عين إلى عين أخحرى . 

والدليل على أن النجاسة تطهر بالاستحالة: أن العلماء أجمعوا على أن الخمر إذا استحالت 
O O EE‏ 
وهذا الدود يخرج من النجاسات ومع ذلك يستحيل إلى حيوان طاهر . 

الأمر الثالث : إذا كانت هذه التركيبات لا تزال باقية كدهن الخنزير أو دهن اليتة لا يزال باقياً م 
يستحل ولم يستهلك ق غيره . 

فهل يجوز استعمال مثل هذا الصابون أو مثل هذا المنظف الذي دحل في تركيبه هذه النجاسة 
التي لا تزال باقية فيه ؟ 

هذا موضع حلاف بين العلماء رمهم الله في حكم استعمال النجاسة على وحه لا يتعدى › 
فيه رأيان لأهل العلم: 

الرأي الأول : أن استعمال مثل هذا الصابون غير جائز» وهو رأي أكثر العلماء. 

دلیلهم: 

أن الشارع أمر بالتوقي من النجاسات «وأمر بالاستنجاء والاستجمار. 

الرأي الثاني : أن استعمال مثل هذا الصابون جائز للحاحة » إذا كان على وحه لا يتعدى › 
يعني إذا كان لا يستعمل في الصلاة ولا ق الأكل والشرب ...ال »› وهذا احتيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رمه الله . 

دلیله: 

حديث حابر له أنه مع رسول الله ئ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
واميتة والخنزير والأصنام . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه تطلى ها السفن ويدهن مها 
الجلود ويستصبح با الناس ؟ فقال لا هو حرام .(متفق عليه ) 
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أقرهم النبي #5 على قوم تدهن با الحلود ويستصبح بجا الناس و تطلى يا السفن مع أن دهن 
الميتة نجس » ومع ذلك أقرهم البي بل على الانتفاع به » وقال :"لا هو حرام " بالنسبة للبيع . 
ثانياً : بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير مثلا 
فنقول كما تقدم: 
إن كانت هذه النجاسة قد استهلكت قي غيرها أو استحالت يعني انتقلت من عين إلى عين 
أخحرى فإن هذه الأدوات طاهرة وحائزة ولا بأس باستخدامها . 
وإن كانت هذه النجاسة لا تزال باقية في مثل هذه الأدوات فيأتينا الخلاف السابق : فاستخدامها 
في وقت الصلاة إن كانت باقية نقول بأن هذا غير حائز» وإذا كان استعماطها في غير الصلاة قلنا: 
أن أكثر أهل العلم على أن هذا لا يجوز »وعلى رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحه الله أن هذا 
خان ا دكا من الدليل. : 
ثالقاً: استخدام أدوات التجميل التي فيها شيء من أجزاء الأجنة . 
نقول أن استخدام هذه الأدوات حرم ولا يجوز حت ولو استهلكت هذه الأحنة وحقى لو 
استحالت من عين إلى عين أحرى ولم يبقى ها أثر أو انتقلت . 
ا 

ه أن الأصل ف الآدمي الحرمة »والإقدام على مثل هذا الشيء ف الأصل حرم ولا جوز 
والله ك يقول ولذ گرمتا ي آَم ولاهم في ار والبَخر وَررَفتاهُم من الطيبَاتِ وفصلتاهُم 
على گثير من حلفا َفْضيلاً 4الإسراء ۷٠‏ . 

۵ حديث حابر رضي الله عنه " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ق 

شهرکم هذا ي بلدکم هذا.. " . 
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. " .. حدیث " لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث‎ e 
"" حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ييي قال:" كسر عظم الميت ككسره حياً‎ 6 
. ما يدل على أن حرمته لا تزال باقية حت بعد موته‎ . 
.' وى النبي ب أن خلس على القبر وأن يوطأً عليه‎ 
› من کبائر الذنوب بيع الآدمي حت ولو كان كافراً لأن الأصل ف بني آدم الحرية‎ ۵ 


لحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يركيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة من باع حراً وأكل 
ننه " . فيدحل ق ذلك بيع الأحنة وإدحاها ني الصناعات وأدوات التجحميل . 


` حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه 
أحمد والستة عن ابن مسعود »ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان وعن عائشة بلفظ :( لا يحل دم امرئ 
إلا باحدی ثلاث رحل زين بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به ) . 
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رواه اهمد وآبو داود وابن ماجه وللبيهقي عن عائشة مرفوعا وحسنه ابن القطان وقال ابن دقيق العيد على شرط 
مسلم ورواه الدارقطني عنها وزاد ي الإ ودکره مالك ي الموطاً بلاغا عن عائشة موقوفا ورواه ابن ماجه من حدیث ام 

سلمة . 


" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير من أن يجلس على قبر ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييي قال: ( قال الله ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة رحل أعطى بي ثم غدر ورحل 


باع حرا فأكل ننه ورحل استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أجره ) رواه البخاري و أحمد . 


النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة 


-١‏ النوازل المتعلقة بشروط الصلاة 
ولا : ما يتعلق بالوقت : 
المسالة اولي : هل بنوب مناب العلامات الڪونية الأققبة قاي ء 
ڪالحساب او 4 ؟ 
من شروط صحة الصلاة : الوقت باتفاق العلماء » ودليل ذلك: 
قول الله كلك: قم الصلاة لوك الشمْس إل عق اليل قران مجر إن قران الْقَحْرِ گان 
e‏ 
وأيضاً قوله كك : إن الصَلاه گائٿ عَلَى الْمُوْميينَ ككَاباً مَؤْفُوتاً 4النساء٣ "١٠‏ . 
وأحاديث الوقت كثيرة ومن أصحها حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهوحديث 
قوي وهو أرحح من حديث إمامة جبريل للنبي ب كما في حديث جابر وبن عباس طن . 
ومن تيسير الشريعة وتسهيلها أا ربطت أوقات الصلاة بعلامات كونية أفقية يشاهدها الجميع لا 
تخفى عليهم » يدركها العام والجاهل والحضري والبدوي . 
فنجد أن ( صلاة الفجر ) : يدحل وقتها بطلوع الفجر الثاني » ويستمر إلى طلوع الشمس . 
( صلاة الظهر ): يدخل وقتها بزوال الشمس » ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى 
تيء الزوال . 


۷۸ الإسراء‎ 
١١ ٣ءاسنلا‎ 
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( صلاة العصر ): يستمر إلى اصفرار الشمس » ثم وقت ضرورة إلى غروب الشمس . 
( صلاة المغرب ): من غروب الشمس إلى مغيب الشفق . 
(صلاة العشاء ) : من مغيب الشفق إلى انتصاف الليل . 
فهل ينوب مناب هذه العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا؟ 
نحد الناس اليوم بسبب كثرة الأنوار واتساع العمران وكذلك أيضاً وحود البنايات الشاهقة في المدن 
الكبيرة وحتى قي المدن الصغيرة.. إل »قد أعرضوا عن هذه العلامات الكونية الأفقية واعتمدوا على 
ما يسمى بالحساب والتقاويم والساعات وكذلك ما يوحد الآن من أحهزة الكومبيوتر التي تحدد 
وقت الصلاة قي أي مدينة من مدن العام ليس بحرد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بل تحدده 
لستوات . 
فما مدى صحة اعتماد المسلم في صلاته على مثل هذه التقاوبم وكذلك أيضاً هذه الساعات 
والأحهزة كأجهزة الكومبيوتر ؟ 
القراقى رحه الله تعالى ذكر فرقاً بين رمضان وبين الصلاة '. 
فقال بأن رمضان الشارع تَعبّدنا بواحد من أمرين فقط ولم ينظر إلى الحساب : 

الأمر الأول : رؤية املال »وهي علامة كونية أفقية تدرك للجميع . 

الأمر الثاني : إكمال العدة » فإذا لم نتمكن من رؤية الهلال » فإننا نقوم بإكمال العدة 
ثلاثين يوماً. ومذا قال البي ب#: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأكملوا العدة "" 
> وني صحيح البخاري : " فعدوا شعبان ثلاثين" . 


` مواهب الجلیل : ۳۸۸/۲ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " ( متفق عليه ). 

أحرجه البحاري تي باب قول النبي #إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ( ٠۸١٠١‏ ). 


ع 


وأما الحساب في رمضان فإن الشارع أبطله ولم يعتبره »لقول البي لل : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا " ' »> يعنى عقد إصبعه في الثالثة 
يعني الشهر إما أن يكون ثلاثين يوماً وإما أن يكون تسعة وعشرين يوماً . 

أما الحساب قي أوقات الصلاة فقد اعتبره الشارع » ودليل ذلك : 

حديث الدحال » فإن النى بل أحبر الصحابة عن مكث الدحال وقال " يمكث أربعين يوماً يوم 
كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة " فقالوا يا رسول اللّه: هذا اليوم الذي كسنة أي كفينا فيه صلاة 
يوم قال : لا » اقدروا له قدره" 

كيف نقدر له قدر » ذكر النووي وغيره من أهل العلم كيف يقدر هذا اليوم الذي كطول سنة . 


فكذلك في مثل هذه الأيام التي يحتاج الناس فيها إلى الحساب بسبب توسع المدن وانتشار الأنوار 


وقد اتفق الأئمة أن الحساب معتبر في الصلاة مع أحم قي رمضان لا يعتبرونه ويقولون بأنه إذا 
عرف وقت الصلاة إما عن طريق صناعة أو ورد جرب فإن الإنسان له أن يصلي . 

فتبين لنا أن الاعتماد على مثل هذه الآلات تورد الظن بدحول الوقت » والظن بدحول الوقت 
هذا يجوز أن يعمل به ني الشريعة » ودليل ذلك حديث أماء في صحيح البخاري "» فإن أسماء 
ذكرت أنمم أفطروا على عهد الني ب تي يوم غيم ثم طلعت الشمس. 

هذا يدل على أنم بنوا على الظن. فلو بنوا على اليقين لم تطلع الشمس لكن كون الشمس تطلع 
هذا يدل على نم ظنوا أن الشمس قد غربت ومع ذلك أفطروا » فدل ذلك على الاعتماد على 


قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي بيو قال قال 
أبو القاسم 4# ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ). 
من حدیث عبدالله بن عمر : أحرجه البخاري برقم : ۱۹۱۳ » ومسلم برقم : ۰ » وأبو داود برقم : ۲۳۱۹ » والنسائي : ٤‏ 


۱۳۹ / 


" البخحاري في " باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس " 
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الظن في دخول الوقت وكذلك أيضاً تي خروحه . 
ق ن ال 
المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال . 
الصلاة بالبنطال هذا لم يكن موحوداً في الأزمنة السابقة وههذا احتلف فيه المتأحرون . 
البنطال هذا نوع من السروايل إلا أنه يتميز ضيق وسميك» ويستر من السرة إلى الكعب » وقد 
يكون أنزل من الكعب . 
والصلاة قي البنطال هذا أمر مستجد وهذا م يكن موحوداً عند المسلمين ني الأزمنة السالفةءوإنغا 
انتقل إلى المسلمين من الغرب» وقال الألباني رحه الله : إن هذا البنطال فيه مصيبتان : 
المي الأول أن فيه تشبها بالكفاز و المصية الفانية أن فيه يما للحورة. 
أما بالنسبة لما يتعلق بالتشبه بالكفار فإنه أصبح اللآن قي بعض البلدان الإسلامية من ألبسة 
اللسلمين » وأصبح منتشراً وهذا أصبح ليس من خصائص الكفار. 
والسلف كرهوا لباس البرنس ومع ذلك سل الإمام مالك رحه الله عن لباس البرنس فقال لا بأس 
به »فقالوا النصاری یلبسونه قال : يلبس هاهنا . 
فدل ذلك على أن الشيء إذا انتشر بين المسلمين ولم يكن من حصائص الكفار أنه لا بأس به ما 
م يكن ذلك متضمناً محظوراً شرعياً » ككونه من الأمور والشعائر الدينية . 
أما ما يتعلق بالمصيبة الثانية التي ذكرها الشيخ الألباني رحه الله وهي أنه يحجم العورة 
بتحجيمه»نقول أما بالنسبة لتحجيمه للعورة فإن الفقهاء رمهم الله يتفقون على أن الصلاة قي 
2 ا کر 
يكرهون ذلك » وإن كان يؤدي إلى فتنة فإن هذا حرم ولا يجوز . 


والدليل على أن لبس الثوب الضيق أنه حائز حديث حابر ظل أن الني َيل قال: ق الثوب "إن 
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کان واسعاً فالتحف به وإن کان ضیقاً فاتزر به "' . 

والبخحاري بوب : باب الصلاة ثي الثوب الضيق . 

وعلى هذا نقول من صلى قي هذا البنطال فإن صلاته صحيحة وحائزة » لكن لبس هذا البنطال 
الضيق أقل أحواله الكراهة لأن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك .لكن من ابتلي بهذا البنطال كمن 
اعتاد لبسه أو مثل أصحاب الوظائف للمهنية نقول بأنه يجتهد بأن يوسع هذا البنطال ولا يجعله 
يصف العورة ويحجمها . 

المسالة الثالثة: حمل المصلي للصور . 

أغلب الناس ابتلوا بحمل الصور قد يكون حمل الصور ي البطاقات و قد يكون حمل الصور في 
النقود » و قد يكون حمل الصور أيضاً في بطاقات الوظائف كما يوحد أن بعض الموظفين قد 
يضع الصورة قي حيبه أو على أمامه ويلزم بهذا . 

فحكم حمل هذه الصور فيه رأيان للعلماء : 

الرأي الأول: المشهور من مذهب الحنابلة كراهة صلاة من يحمل الصورة . 

الرأي الثاني : الحنفية والشافعية قالوا : إن هذا جائز ولا يكره . 

والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري » أنا البي لي قال: " أميطي 
عنا قرامك" فان تصاویره لا تزال تعرض لي ي صلاتي"" . 

قال العيني رحه الله ني عمدة القاري قي شرح صحيح البخاري " إذا كان هذا النهي ني البيت 
الذي يصلي فيه » فكونه في الثوب الذي يصلي فيه المصلي وفيه تصاوير هذا من باب أولى. 


` أحرجه البخاري في باب إذا كان الثوب ضيقاً وأحرحه مسلم ني باب أخحرحه مسلم في الزهد والرقائق ٠١٠٠١/‏ 


( قرامك) : القرام : الستر الرقيق 
" رواه البخحاري ت باب إن صلى ف ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى عن ذلك ) 
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والأقرب في هذه المسألة: أن مثل هذه الصور جائزة » ولا بأس با كما هو في فتوى اللجنة 
الداة الم ت اة اة و اة : 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله : لكن الأشياء الضرورية التي دحلت على الناس 
وعمت با البلوى كالصور في النقود والكبريت والحوزات » فالذي يظهر أن هذا من باب 
الاضطرار وعموم البلوى يرحى فيها العفو من الله » ويسهل الأمر فيه . 

ويستدل العلماء رمهم الله على أن مثل هذه الأمور يسهل فيها أن السلف رحمهم الله لوا 
النقود الإفرنحية وهذه النقود الإفرنحية كانت تحمل صور الملوك وكذلك أيضاً تحمل صور الحيوانات 
» فيدل ذلك على أن مثل هذا جائز ولا بأس به . 

وهناك دليل أن هذه الأشياء نمتهنة بالأحذ والإعطاء . 

وكذلك أن أيضاً قال بعض العلماء إنما المشركين كانوا يعبدون الصور الكبار » وأما مثل هذه 
الصور فا صور صغيرة فانتفت المشابحة يعني لا يكون من حمل هذه الصورة متشبها بعباد 
الأوثان . 

وعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء يظهر أا جائزة ولا بأس بها ولا تكره لكن بعض للموظفين 
ابتلي بتعليق الصورة فنقول هذه الصورة عند الصلاة الأحسن أن يجعلها مستورة في جيبه لأن كثيراً 
من العلماء علل بجواز مثل هذه الصور التي في النقود والبطاقات الغالب أما تكون مستورة 
وليست ظاهرة . 

ثالغاً : المسائل المتعلقة بالآذان : 


المسألة الرابعة :اآذان عن طريل المسجل . 
هل هذا يكون عبادة يكتفى به عن فرض الكفاية وأيضاً هل نقول متابعته إذا معناه ؟ أو نقول 


ا لیس عباده ولیس مشروعاً ؟ 


` الفتوی رقم )٦١۸(‏ 


قول ها اذاف الذي يكرت عن اطق الل هدا اليش رعا و شی آن يكوت باع 
لفل غل ذلك : 
6 ان العبادات توقيفية . 
والله ڪي يقول : ام هم شُرگاء شرعُوا هم م الي ما يدن ب اله 4 . 
ويقول سبحانه وتعالى: «إوَيَوْم يَادِيهِم فَيَفُول مادا أَحبْثمْ الْمُرْسَلِينَ % ". 
ه أن الآذان عبادة يحتاج إل ا ا و 
يحصل من هذا المسحل . 
ركذلك أيضاً ما ذكره بعض العلماء المتأحرين أن الاعتماد على مثل هذا المسحل 
يفوت کثیراً من سنن المؤذن وآدابه وأحکامه » لأن المؤذن له سنن وله آداب وله شروط 
> فمن السنن :الالتفات يمينا وشمالاً و الطهارة واستقبال القبلة.. إل فلا توحد هذه 
الأشياء في هذا المسحل » ومن شروط الآذان أن يكون الآذان من مسلم ذكر عاقل 
وهذا لا ينطبق على المسجل . 
وهذه الأمور التي ذكرت فالآذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يكتفى به قي فرض الكفاية 
ولا يكتفى به قي المشروعية إذا كان هناك من يؤذن وسقط فرض الكفاية ولا تترب عليه أحكام 
الآذان من إجابة المؤذن إلى آخحره . 
المسالة الخامسة : جل يبشرع متابعة الموّذن الذي بوذن عن طريق اللات 
متل المذيباع.. 


إذا نقل الآذان عن طريق المذياع فهل له حکم الآذان من حيث أنه يتابع إذا معناه أو أنه لا 


يأحذ حكم الآآذان قلا نتابعه فمغلاً إنسان فتح المذياع ومع انه يؤذن قي البلد الفلا فهل يتابع 
هذا المؤذن وهل يقول أذكار الآذان والدعاء ؟ أو نقول بأنه لا يتابع هذا الآذان. 

فنقول هذا الآذان الذي نقل ينقسم إلى قسمين ': 

القسم الأول : أن يكون منقولاً نقلاً مباشراً > فهذا يتابع فإذا معت المؤذن فإنك تتابعه وتجيبه 
ودليل ذلك عموم قول الي " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " ".وهذا يشمل ما 
إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر . 

وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحه الله أنه يستحب أن يجيب مؤذناً ثانياً وثالثاً ورابعاً » لأن هذا 
الآذان ذكر والذكر هذا مأمور به ويدحل ذلك تحت قول النبي 5 : " إذا معتم النداء فقولوا مثل 
قول المؤذن Ym‏ 

القسم الثاني : أن يكون هذا الآذان تسجيلاً كما تقدم كما تسلكه بعض الإذاعات نقول هذا 
لا تشرع إحابته وذكرنا فيما تقدم أن أصل هذا الآذان غير مشروع وأنه يخشى أن يكون بدعة 
لأن العبادات توقيفية كما ذكرنا . 

المسالة السادسة : الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل بشرع 
آم 1؟ 

كان في الزمن السابق المؤذن يصعد على المنارة أو على الصومعة ويؤذن »ويدل ذا أن بلالا ظ4 
کا و کل یت افر ن اجار وكات بيا الى جت عد الج . 


ومن هذا أحذ العلماء رحمهم الله أنه يستحب أن يؤذن على مرتفع ويؤيد ذلك أنه أبلغ ق النداء 


أ هذا من تة تقسيم الشيخ بن عتیمیر رمه الله . 


" متفق عليه من حديث أبي سعيد 


احرحه أبوداود )١۹۸/۱(‏ والبيهقي )٤٠٥/١(‏ 


سسس 0 


وني الإعلام وتنبيه الناس بالصلاة لأن المقصود من الآذان هو إعلام الاس بالصلاة لكي يحضروا 
إليها . فأصبح الآن في كثير من البلدان لا يعتمدون على هذا ولا تحد المؤذن يصعد على 
الصومعة أو على مكان مرتفع لكي يؤذن وإنما يكتفي بالآذان في الأسفل ويؤذن عن طريق 
مكبرات الصوت التي وحدت على الصومعة ويكون فيها رفع الآذان. 

فإذا كان يؤذن على المنارة أو على مكان مرتفع فالسنة أن يلتفت » وهذه السنة دل ها حديث 
أي ححيفة " أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا يميناً وثمالاً حي على الصلاة حي على 
الفلاح " ' . 

لكن بالنسبة الآن الذي يؤذن في مكبرات الصوت » هل نقول السنة له أن يلتفت أو نقول السنة 
أن يترك الالتفات ؟ 

هذا موضع حلاف بين العلماء المتأحرين رهمهم الله : 

الرأي الأول : أنه يترك الالتفات . 


أدلتهم : 

منها : إن الحكمة من كون المؤذن يلتفت يميناً وثمالاً لكي يبلغ سائر الجهات »من جهة اليمين 
»من جحهة الشتمال »من جهة الأمام ومن جهة الخلف فیشرع له أن يلتفت وأما اللآن انتفت 
۱ لحكمة فلا يشرع أن يلت يلتفت . 

منها: قالوا أيضاً : كونه يلتفت ييناً أو شالاً فهذا يضعف الصوت لأنه سينحرف فلا يشرع أن 
الرأي الثاني : البقاء على أصل السنية ٬لأن‏ هذه سنة ثابتة في الصحيحين فيشرع للمؤذن أن 


' متفق عليه البخاري قي باب الأذان ومسلم في باب الصلاة 


سروس 


والأقرب واللّه أعلم في هذه المسألة أن يقال ينظر إلى إضعاف الصوت إن كان الصوت يضعف 
ءفإن المؤذن لا يلتفت لأن رفع الصوت هذا هو ركن الآذان » وإن كان الصوت لا يضعف 
بالالتفات فنقول الأصل بقاء السنية وأنه يلتفت»وعندنا قاعدة وهي أن العلة المستنبطة لا تقوى 
على تخصيص النص »فقوم أن الحكمة كي ببلغ الجهات نقول هذه علة مستنبطة قد تكون 
هذه حكمة وقد تكون هناك أيضاً حكم أخرى منها تنبيه غير المؤذن أن هذا الشخص يؤذن وانه 
دحل وقت الآذان..إڂ . 

المسألة السابعة :من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك كي الصلاة ما 
بتعلق بالصدى بعني وضع جهاز يفخم صوت القارى أو صوت الموّذن . 

نقول بالنسبة هذا الصدى ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحرف فنقوا بأن هذا حرم ولا يجوز لها 
في ذلك من عدم احترام كتاب الله عز وحل وتعظيمه حق التعظيم وأيضاً فيه شيء من الابتذال 
بهذا العمل . 

والأصل في القرآن هو التدبر والتذكر لأن الله كك قال: «إكتاث أََلتاه ليك مبارك دروا آياته 
يكر الوا اباب '. ومراعاة مثل هذه الأمور تصرف هذه المصلحة الكبيرة بحيث يكون 
المراد من القراءة أو من الآذان ونحو ذلك من بقية الأذكار الشرعية هو محرد الظاهر دون الباطن 
وهذا حلاف ما أراده الشارع . 

القسم الثاني : أن لا يترتب عليه ترديد للحرف وتکرار له وهذا لا بأس به وجائز . 

والأولى أن تكون عناية المصلي وكذلك أيضاً الإمام هي ما يتعلق بالتدبر والتذكر وعدم التعلق 
بالظاهر دون الباطن . 


ص۲۹ 


رابعاً: ما يتعلق باستقبال القبلة 

المسألة السابعة : تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة . 

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة » والعلماء رحمهم الله يجمعون على أن استقبال 
القبلة شرط من شروط الصلاة » ودليل ذلك: 

قول الله کك: وقد ا ونك ْلَه تَزضًاها فول وَحْهَكَ شَطر 
المشجد الخرام يٹ ما كم فلو وځوَكم شط يَعْملونَ 4 . 

وأيضاً في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن النبي بلي قال:" إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر "" . 

كذلك أيضاً ما قلنا في دخول الوقت بالنسبة للصلاة نقوله في استقبال القبلة . 

القبلة الشارع حعل ما علامات » وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من العلامات الكونية الأفقية 
للاستدلال على القبلة : مثل القطب والنجوم والشمس والقمر » وأيضاً ذكر بعض العلماء 
مصاب الأخار الكبار » ووحوه الجبال أيضاً يستدل ما على القبلة ومهاب الرياح وكذلك أيضاً 
ا 

والفقهاء يجمعون على أنه لا بأس من الاعتماد على الآلات في تحديد القبلة » قالوا : لأا تفيد 
الظن » وقد جد ما يسمى بالبوصلة» ووحد الآن ما يسمى بالبوصلة الإلكترونية » و البوصلة 
الإلكترونية هذه تقوم بتحديد جهة الشمال وجهة الجنوب بدقة تامة ولا تتأثر بمؤثرات أخحرى 
كالكهرباء والمغناطيس وإذا حصل فيها تأثر فا توضح ذلك. وأما البوصلة القديمة قد يعترض 
عليها بأنه يبحصل فيها شيء من التأثر بالكهرباء أو المغناطيس أما بالنسبة للبوصلة الإلكترونية 


البقرة٤ ١ ٤‏ 
أحرحه البخاري ( ۱ / ۳٣۷ ۰ ۱۷۲ / ٤ ۰ ۱٤٩ - ۱٤١‏ ) ومسلم ( ۲ / ١١‏ ) وأبو عوانة ( ۲ / ٠١۳‏ ) وأبو 
داود ( ۸٥٦‏ ) والنسائي ( ۱ / ۱٤١١‏ ) والترمذي ( ۲ / ۱۰۳ - ۱۰٤‏ ) وابن ماحه ( ٠۰٣۰١‏ ) والبيهقي ر( ۲ / 


) E۳۷ / ۲ امد(‎ ۷۲ ۲ ۷ 


سسس 0 


فإها تقوم بتحديد جهة الشمال والجنوب بدقة تامة » وإذا كان كذلك فإعا تفيد الظن والظن كم 
ذكرنا أنه معتبر في باب العبادات لما تقدم من حديث أسماء رضي الله عنها عند البخاري '. 
المسالة التامنة: الصلاة في السفينة والطائرة . 

استقبال القبلة في الفرض شرط » وأما ف النافلة فيسقط استقبال القبلة وهذا ليس شرطاً وليس 
واحباً لكن يستحب فقط في تكبيرة الإحرام استقبال القبلة كما في حديث أنس أن يستفتح 
الصلاة إلى حهة القبلة » والنبي 4 كان يصلي حيث توحه به ركابه » وأما قي الفريضة فاستقبال 
القبلة شرط فنقول الإنسان يجتهد في استقبال القبلة » فإذا كان يتمكن من استقبال القبلة فإنه 
كما قال الله كك :افوا الله ما استَطَعْنْمْ 4" و قول النبي بلك :" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
اط 2 

فإذا انحرفت السفينة فإن قدر أن ينحرف معها فلينحرف معها » المهم أن هذا متعلق بالاستطاعة 
فإذا كان هناك مكاناً يتمكن فيه من استقبال القبلة فإنه يستقبل » وإن أحر الصلاة إلى أن ينزل 
إذا كان سينزل قي الوقت أو كانت الصلاة جحمع مع ما قبلها كالظهر تحمع إلى العصر فهذا 
أحسن» وأما إذا كان سينزل بعد روج الوقت مثلاً لو كان سينزل بعد طلوع الشمس بالنسبة 
لصلاة الفجر فهذا لا يجوز له أن يؤحر الصلاة بل يجب عليه أن يصلي. ولو صلى مع أنه يعلم 
انه سوف ينزل قبل خحروج الوقت فصلاته صحيحة. 

والعلماء ججمعون على صحة الصلاة قي السفن » لأن السفن كانت موحودة في وقتهم . 

وذكر النووي رحه الله في كتابه المجموع قال : وتصح صلاة الرحل الحمول على سرير قي المواء “ » 
وأحذ منه المتأحرون الآن أن الصلاة في الطائرة هذه حائزة وأنه لا بأس بذلك. 


اا 
التغابن ١‏ 
" أحرجه البخاري ( > / ٤۲۲‏ ) ومسلم ( ۷ / ٩۱‏ ) وأحمد( ٠١۸/۲‏ ) . 


۲٠٤/۳ امجموع:‎ 


ما يتعلق بصلاة الجحماعة 


المسألة اولي : حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة قي المسجد . 
هل يحب عليه أن يحضر لصلاة الجماعة أو أن حضور الجماعة ساقط عنه . 
تعريف الدحان: الدحان (التبغ) هو نبات من الفصيلة الباذنجانية تشتمل على أكثر النباتات 
السامة كالبلادونا والبنج. وأصل هذه النباتات في بلاد الغرب » ولم يعرفها المسلمون إلا ف خاية 
القرن العاشر وأدحل الإنجحليز الدحان على المسلمين قي عهد الدولة العثمانية » وأدخحله إلى بلاد 
المغرب رحل يهودي يزعم آنه حكيم يداوي الناس » ثم بعد ذلك حلب إلى بقية بلاد المسلمين 
كمصر وبلاد الحجاز وغالب بلاد المسلمين . 
لما ظهر هذا الدحان احتلف العلماء رمهم الله ي شربه هل هو مرم أو مكروه أو مباح ؟ على 
ثلاثة آراء » والصواب في هذه الآراء أنه حرم: 
والدليل غل ذلك ؛ 
أن الله َك قال: ل ولا نلوا أنشمكم إن الله گان ن رجيماً 4 '. 
وثبت طبياً أن هذا الدحان يحمل ”موماً قاتلة للإنسان » والإحصائيات الطبية تذكر أنه ما يقرب 
من خمسة وعشرون مليون شخص يوتون سنوياً في العا لم بسب الدخان»فهذا من قتل النفس 
والله ك يقول :ولا ثلْمُواً بأيدِيكم إل القَهْلْكة وَأحْسِنواً إن الله بحب الْمُحْسِيِينَ 4". 
وأيضاً لا في ذلك من الأضرار التي يتفق عليها الأطباء » للقاعدة الشرعية :" لا ضرر ولا 
ضرار . 


6 وأيضاً لأن هذا البدن لا يملكه الإنسان . 


النساء ۲۹ 
البقرة ١۹٥‏ 


سرس 


© ولأنه أيضاً من الخبائث ومن صفات النى E‏ انه يحل هم الطيبات ويحرم عليهم الحبائت 

. -- وهذا الدحان له رائحة كريهة . 
والأقرب فى ذلك الإيذاء فإذا كان يؤذي فإنه لا يجوز له أن يحضر صلاة الحماعة ويدل هذا : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بي قال: " من أكل من هذه الشجرة-يعني الثوم- فلا 
يقربن مسجدنا " ' » وإنما نى الني بي عن ذلك هذا لأن هذا يؤذي وإيذاء المسلم لا يجوز والله 
كك يقول: وَلَدِينَ يدود الْمُوْميينَ وَالْمُؤْمتَاتِ بعَيْرٍ ما سبوا ققد احتَملوا بُهتاناً وما مُبيناً 
. 
وقي الحديث القدسي: " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب " ". 
وعلى هذا نقول بأن حضور الحماعة لمن شرب هذا التبغ ليس أو الدحان أن هذا حرم ولا يجوز 
وليس هذا تخفيفاً عليه وإنغا تنكيلاً و تعزيراً لفعله فيحرم هذا الفضل العظيم والبركات الكثيرة 
المترتبة على حضور صلاة الجماعة . 

oleh 15‏ 0 5 
آو داو رهه اله بوت ف سنه بات أعتزال:الساء ق المسجد عن الخال ردك حديك ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ي قال " لو تركنا هذا الباب للنساء " قال نافع : فلم يدخحل 
منه ابن عمر حت مات . 
فهذا التبويب من أي داود تفقه منه بأن النساء يعتزلن قي مكان حاص ف المسجد ٬وأيضاً‏ قول 
النى ك " لو تركنا هذا الباب للتساء'» يدل ترك هذا الباب الخاض بالساء يدنحلن مته وخرحن 


۱ 
رواه البخحاري ومسلم 
الأحزاب ۸ه 


" أخرحه البخحاري في كتاب الرقاق باب التواضع من حديث أي هريرة 


سرس 


منه أنه يشرع أن يكون مصلى النساء حاص ين . 

ويدل هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قي صحيح البخاري قالت:" كان النساء ق 
عهد الرسول 5 إذا سلمن من المكتوبة قمن » وثبت رسول الله 5 ومن معه من الرحال ما شاء 
الله » فإذا قام رسول الله يي قام الرحال" . 

وهذا الحديث يدل على منع احتلاط الرحال بالنساء في المسجد » حتى قي الأسواق » وطمذا كان 
البي يي ينبت في مكانه ومن معه من الرحال حت تنصرف النساء. وإذا كان ذلك منوعاً قي 
الرحال فكذلك أيضاً فى المساحد . 

ويدل ممذا أيضاً حديث أبي هريرة ظله أن النبي بي قال" حير صفوف الرحال أوما وشرها آخرها 
وحير صفوف النساء آخرها أوما وشرها أوما" أحرحه مسلم قي صحيحه . وهذا يدل على أن 
النساء يعزلن وكلما كان الرحال أبعد عن النساء فإن ذلك حير من . 

هذه الأدلة وغيرها تدل على اعتزال النساء في مكان حاص وأنن لا يختلطن بالرحال . ولذلك ما 
يوحد في بعض المساجد الكبار من احتلاط الرحال بالنساء هذا من الخطاً . 

المسألة الثالثة :الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى الفساء بحائل وهذا 
الحائل فإما أن يكون حداراً و إما أن يكون من غير حدار كأن يكون من البلاستيك أو القماش 
أو نحو ذلك . فهل هذا حائز أو أنه ليس بججائز مع أنه لم يرد في عهد الني كلك أنه كان يفصل 
بين الرحال والنساء بحائل ؟. 

هذا موضع حلاف بين المتأحرين : 

والذي يظهر أن هذا جائز ولا بأس به بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه كالغزالي رهه الله فإنه 
نص في إحياء علوم الدين على وحوب ضرب مثل هذا الحائل فقال: ((ويجب أن يُضرب بين 
الرحال والنساء حائل يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد))' . 


' إحیاء علوم الدین ٣۳۷/۱‏ 


سروس 


وأما كون مثل هذا الحجائل لم يوحد في عهد الني بلي نقول : 

الوحه الأول: المتأمل للسنة يجد أن النساء إنما كن يشهدن مع البي كلل صلاة العشاء وصلاة 
الفجر » ووقتهما يكون فيه ظلام ولا حاجة إلى ضرب مثل هذا الحائل » وهمذا كما قي حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها " كن نساء المؤمنات يشهدن الصبح مع البي لي متلفعات بمروطهن 
نم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس " . 

وأيضاً قول البي ب : " أيما امرأة مست بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآحرة " ". 

فإن هاذين الحديثين ها اللذان ورد فيهما التصريح جاتين الصلاتين » صلاة الفجر وصلاة العشاء 
»> فالمكان مظنة الظلام » وعدم المشاهدة » ولو كان هناك نور فهو نور يسير ولم يكن ق عهد 
الي بي مثل وقتنا اليوم من الأنوار الكثيرة التي عل الليل كالنهار ولم يكن هناك حاحة إلى مثل 
ذلك . 

الوحه الثاني :أنه لا مقارنة بين تلك القرون المفضلة وبين عصورنا هذه » فذلك القرن هو قرن الي 
والصحابة والتابعين ومن تبعهم وهم خير الأمة » وعندهم من قوة الإمان والعلم وتعظيم الله 
عز وحل ما منعهم ويصدهم ويدرأً عنهم الفتنة بخلاف وقتنا الحاضر فإن ضعف الإيعان موجحود › 
وكذلك أيضاً إثارة الفتنة والشهوات والغرائز التي م تكن قي ذلك الزمن ..إخ. 

الوحه الثالث : أن هذا الباب من الوسائل » والوسائل يتوسع فيها ما لا يتوسع قي المقاصد › 
والعلماء رحمهم الله يتوسعون قي الوسائل مالا يتوسع في المقاصد . 


' أحرجه الشيخان وغيرها 
رواه مسلم من حديث أب هريرة ظله قال : قال رسول الله بي: " أا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء 


الاخحرة 


چ2 
o‏ 


المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء 
كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة. 
فإذا كانت الصلاة تنقل نقلاً مباشراً فهل تصح الصلاة حلف هذا الإمام الذي تنقل صلاته » أو 
نقول بأن هذه الصلاة غير صحيحة ؟ هذه المسألة احتلف فيها العلماء المتأحرون ولمم في ذلك 
قولان: 
القول الأول :أن هذا غير جائز »وهذا قال به أكثر العلماء رمهم الله . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
٠‏ أن الصلاة عبادة والعبادات توقيفية كما قال الله كك: ام م شراء شرغوا م مَنَ 
لين ما ٤‏ یادن په الله 4'. 
٠‏ وأيضاً قول الله كلك : ويم ايهم فَيَمُول مادا أَحَشُمْ الْمُرسَلِينَ &".وكون الإنسان 
يتابع الإمام وهو في بلد والإمام قي بلد آخر نقول أن هذا حدث ولم يرد عن الني 5 . 
6 أن صلاة اللجحماعة وردت قي الشرع على هيئة معينة » وهذه الميئة أن يكون هناك احتماع 
بين الإمام والمأمومين ف مكان واحد وقي زمان واحد »و هيات العبادة توقيفي والني 5 
قال " لا صلاة لمنفرد حلف الصف " ' .فإذا كان المنفرد حلف الصف لا تصح صلاته › 
قال ابن القيم : [فكيف ممن كان منفرداً عن الصف وعن الحماعة !]“. 
6 قالوا بأن هذا يلزم منه تعطيل صلاة الجماعة ولأدى ذلك أيضاً إلى أن يصلي الناس ق 
بيوتمم وأيضا تتعطل الآثار والفوائد المترتبة على صلاة الجماعة من تلاقي الناس في 


۲٠یروشلا‎ ' 

٠٠ القصص‎ 

" أخرحه ابن ابي شيبة ( ۱۳ / ۲ / ۱ ). ورواه ابن ماه ( ۱۰۰۳ ) وابن خزعة ( ۱ / ۲/۱۹۲ ) وابن حبان في 
صحیحه ( ٤۰۱‏ و ٠٠۲‏ ) والبيهقي وأحمد ( > / ۲۲ ) وابن عساکر ( ۱۰ / ۱/۹۹) 

الصلاة وحكم تاركها ١٤۸ /١‏ 


مسجد وبعث المودة والحبة والألفة وأخحوة الرابطة . 
قالوا بأنه قد يحصل خلل قي هذه الوسيلة التي نقلت الصلاة كأن ينقطع التيار أو أن 
ينقطع البث ثم بعد ذلك تتعطل المتابعة . 
الرأي الثاني : قالوا بالصحة استدلوا بأدلتهم 
قالوا إن الفقهاء نصوا على أن صلاة الجحمعة وصلاة الجماعة تصح ف البيوت الحاورة 
للمسجد والقريبة منه . 
ونوقش بأن هذا غير مُسَلّم وإنغا نص العلماء عن ذلك للحاحة مثلاً إذا امتلاً المسجد وامتلأت 
الطرقات واتصلت الصفوف فالبيوت التي وصلتها الصفوف فلا بأس أن يصلي أصحايا فيها 
لکن بشرط أن لا یکون منفرداً ذا کان رحلا 
قالوا بأنه إذا نزل المطر فإن البي لي أن للناس أن يصلوا في رحالمم وهم يسمعون 
صوت البي ویقتدون به . 
ونوقش بأن هذا الدليل غير صحيح » بل المراد كما ورد ق "حديث بن عمر رضي الله عنهما أن 
البي ييه كان يأمر المؤذن إذا كان في ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا قي الرحال"' › 
فامقصود بذلك أنه تسقط عنهم صلاة الجماعة للمشقة وليس المراد ام يتابعون الني ل » وم 
يرد ذلك اخم كانوا يتابعون الني 5 . 
6 قالوا أن العبرة في الإئتمام هو الاقتداء وإن كان المتابعة والآن تميأت المتابعة يعني الذي 
يسمع صوت المذياع يقتدي بالإمام يركع معه ويسمع صوته . 
ونوقش هذا الدليل بأنه غير صحيح بل العبرة هو أن يجتمع الإمام و المأموم في مكان واحد و 
زمان واحد وهذه هي العبرة التي دلت هما السنة. 


متفق عليه 


سرس 


المسالة الخامسة : متابهحة المأموم للإمام إذا ڪان بسمخغةك عن طريق 
مكبرات الصو . 

أو المرأة التي ف بيتها وتسمع مكبرات الصوت هل ها أن تصلي في البيت بصلاة الإمام أو نقول 
لیس ها أن تصلی بصلاته ؟ 

هذه المسألة قسمها العلماء إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يكون جار المسجد بيته ملاصقاً للمسجد وبين المسجد والبيت منفذ . 
جمهور العلماء رحمهم الله قالوا يصح متابعة الإمام و أن صلاته صحيحة ولا تشترط الرؤية وإنما 
لكن الحنابلة يشترطون أن تكون هناك رؤية يعني من كان في هذا البيت لابد أن يرى الإمام أو 
یری المأمومين أو بعض المأمومين ولو ف بعض الصلاة 

والصحيح : أن هذا حائز ولا بأس به ولا تشترط الرؤية » والدليل على ذلك : 

8 حديث أسماء فما أتت عائشة رضي الله تعالى عنها حين حسفت الشمس والناس 
يصلون قياماً فإذا هى قائمة تصلى " .وهذا أحرحه البخاري ثي صحيحه » فهذه عائشة 
رضي الله تعالى عنها صلت في بيتها بصلاة الني 4ل 

وأيضاً ما ورد في مصنف عبدالرزاق أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي ي 
بيتها بصلاة الإمام لأن بيوت الني ييل كانت ملاصقات للمسجد وكان هما فتحات 

٠‏ وكذلك أيضاً كانت بعض بيوت الصحابة رضي الله تعلى عنهم ملاصقة للمسجد وها 
فتحات إلى المسجد فأمر الى ييي أن تسد كل حَؤخة' إلا حَؤحة أبي بكر "" . 


| الحوڪۀ : باب صغيڙ کالَافِدّة الکڀيرة وتڱون بين بين يصب عليها باب . 


متفق عليه 


سسس 0 


القسم الثاني : أن تكون هذه البيوت غير ملاصقة كما يوحد الآن في عصرنا أن غلب البيوت 
ليست ملاصقة للمساحد .فهل يصح لأصحاب هذه البيوت أن يصلوا فيها وهم يسمعون الإمام 
أو نقول ليس هم ذلك ؟ 
هذه المسألة احتلف فيها العلماء رمهم الله على ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : أن الصلاة ق هذه البيوت تصح ما دام أحم يتمكنون من الاقتداء سواء كان 
الاقتداء بالتكبير أوبالرؤية . 
الرأي الثاني : أنه يشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف وهذا قول ابن قدامة . 
الرأي الثالث : مذهب الحنابلة أنه لا يشترط اتصال الصفوف بل لابد من شرطين : 

. الرؤية للإمام أو لبعض الأمومين ولو قي بعض الصلاة‎ - ١ 

۲ - ماع التكبير . 
والصحيح في هذه المسألة : أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن يصلوا أما إذا 
كانت لم تتصل فإنه لا يصح » فإننا نشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف . 
والدليل على هذا ما ذكرنا أن الجحماعة ها هيئة شرعية و العبادات توقيفية وهيتتها الشرعية كما ورد 
عن النبي بي والصحابة لد أم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد هذه هي اليئة الشرعية › 
لكن إذا اتصلت الصفوف فما تأحذ حكم هذا المكان فيصبح المكانان في حكم المكان الواحد 
لاتصال الصفوف ففي هذه الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا ف بيوتم ويتابعوا الإمام أما ماعدا 
ذلك فالصواب أن المتابعة لا تصح . 


المسالة السادسة: وضع المدكأة أمام المصلي وما حكم ذلك جل بكره ام 1 
أو أن هذا جائز أو ليس جائزا؟ 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : یکره إذا کان ها لهب مثلاً نار حطب أو شمع أو سراج »وأما إذا كان ليس هما 
هب وإنما محرد جر قالوا بأن هذا لا يكره الحنابلة. 

الرأي الثانى : عكس هذا القول : إذا كانت جرا يكره وإذا كانت مب فلا يكره وهذا هو 
الرأي الغالث : الأصل ني ذلك الجواز سواء كان فباً أو كان جمراً ولا دليل على الكراهة والكراهة 
دليل شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن الي بل أن كره ذلك وهو رأي الظاهرية . 
والخلاف بين الحنابلة والحنفية في تحقيق المناط » والعلة التي نص عليها العلماء رمهم الله هي 
التشبه با جوس » واجوس هل يعبدون الجمر أو يعبدون اللهب ؟. 

فالحنابلة يقولون أن المجوس يعبدون اللهب ويستدلون بقول سلمان طف" وكنت قطن النار الذي 
يوقدها فلا تخبوا ". 

والحنفية يقولون أن المجوس يعبدون الجمر وليس اللهب . 

والأقرب في ذلك قول الحنابلة وهو أْم يتعبدون باللهب . 

والأقرب فى هذه المسألة ما ذهب إليه الظاهرية وأن هذا حائز ولا بأس به ولا كراهة. 

لأن الأصل الجواز والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولا ينتقل عنه إلا بدليل . 

العلة التي علل جا الحنابلة رحمهم الله أن الحجوس يتعبدون باللهب فهذه المدفغات الموحودة الآن 
ليس هما هب فانتفت مشاجة الحوس » وإن أخحذنا بقول الحنفية أخْم يتعبدون بالجمر فجمر 
الحطب لا يشبه المدفئات الموحودة الآن التي تكون عن طريق الغاز أو عن طريق الكهرباء ..إخ 
وإغا هو عبارة عن احمرار بسبب التيار الكهربائي الذي ولد هذه الحرارة أي ليست هب ولا جمر.. 


المسألة السابعة : ترك حضور صلاة الجماعة لمن بحتام إلى ذلك مثل › 
الطبيب المناوب » أو وجل الإسعاف أو رجل الحريق أو الحارس ونحو ذلك 
ممن بحتاج إلبه . 

هذه المسألة سهلة فالفقهاء رحمهم الله ينصون على أن من أعذار ترك الجحماعة : الخوف سواء كان 
الخوف على أو الخوف على المال أو الخوف على النفس »أو الخوف على الأهل وأيضاً قالوا سواء 
حاف على نفسه أو حاف على نفس غیره أو حاف على ماله أو مال غیره أو حاف على أهله 
أو أهل غيره » كل هذا عذر يخفف قي ترك الجماعة . 

ولال غل دنات 

قول الله َب : انوا الله ما استَطَعُمْ 4 '. 

وأيضاً قول الله كلك : إلا يكلف الله تفا إلا وسْعَها 4 . 


ا 


وأيضاً قول ال 4إ هدا الدين يسر ول قاد الدين خد إل عله 
6 ومن القواعد الفقهية قاعدة المشقة تحلب التيسير . 

المسالة الثامنة : جمع الصلاة في الحضر لمن احقاج ليها إما لإنقاذ معصوم مثل 
من يشتغل بإطفاء الحريق ولا يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها أو مثلاً الطبيب الذي 
يجري العملية وقد تستغرق العملية عدة ساعات . 

الجمع إما أن يكون قي السفر و إما أن يكون في الحضر » أما قي السفر فهذا جائز مطلقاً فيجوز 
للمسافر أن يجمع قي السفر حتى وإن لم يكن هناك مشقة لأن العلماء رحمهم الله اعتبروا هنا 
المظنة وهي مظنة المشقة » إلا إذا كان داحل البلد فإنه يجب عليه أنه يصلي مع الناس الصلاة 


١١ التغابن‎ 
۲۸٦ البقرة‎ 


" أحرجحه البخاري والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا 


الأولى ثم بعد ذلك إن أراد أن يصلى معها الصلاة الثانية فله ذلك »والأفضل لمن كان غير سائر 
أن يصلي كل صلاة ف وقتها » وإن كان سائراً فالأفضل أن يجمع . 

الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها لأن الله كبك قال: ‏ إن الله اث عَلّى الْمُوْمِينَ كياب 
مُْفُوتاً 4' » وأيضاً أحاديث المواقيت كثيرة جداً: 

وورد عن عمرطفه قال: ' من جمع بين الصلاتين بلا عذر فقد أتى باباً من الكبائر " . 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحه الله في الفتاوى الكيرى :" لا يجوز أن تؤحر صلاة النهار إلى 
اليل لا لصنعة ولا شغل باتفاق الفقهاء" '. 

فالأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها لكن قد يكون هناك مشقة لتأدية الصلاة ق وقتها . 

فالحضر هل هو محل للحمع أو ليس علا للحمع ؟ 

مذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب في هذه المسألة - الجمع قي الحضر- يقولون : الجحمع يجوز بين 
الصلاتين في كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة » وقالوا الحاجة والمشقة تبيح الجمع بين الصلاتين 
> وهذا قال به بعض السلف مثل: ابن سيرين والخطابي وشيخ الإسلام بن تيمية ومن المتأحرين 
الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر رحهم الله » واشترط بعض هؤلاء العلماء أن لا 
يتخحذ ذلك عادة . 

وأضيق المذاهب في اللجحمع مذهب الحنفية فهم لا يجوزون الجحمع لا ثي سفر ولا في حضر › وإنغا 
يجوزونه فقط في عرفة ومزدلفة مع الإمام وأما ما عدا ذلك فهو عندهم جمع صوري يؤخحر وقت 
الأولى ويعحل الثانية . 


الشافعية أيضاً لا يجوزون الجحمع في الحضر إلا المريض وعنعونه لغيره » مثله أيضاً المالكية يقولون 


١١ ٣ءاسنلا‎ 


ججحموع الفتاوی : ۲۷/۲۲ 


سرو ا 
فقه النوازل فب العبادات اک 
بالنسبة للمريض إذا ے حشي المانع فإنه يقدم الغانية ويصليها مع الأولى قي أول وقتها . 
والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة أنه إذا كان يلزم من ترك الجحمع حرج ومشقة في الحضر فإن 
المجمع حائز ولا بأس به » واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الني 
جمع بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء من غير حوف ولا مطر » - ولي رواية من غير حوف 
ولا سفر - » فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال : أراد أن لا يحرج أمته . 
فدل ذلك إذا كان في الجمع حرج ومشقة فإنه يصار إليه وعلى هذا من يتاج إليه لإنقاذ معصوم 
ونحو ذلك كالطبيب الذي يحتاج إلى ساعات لإحراء العملية أو المداواة .. إل أو رحل الإسعاف 
أو رحل الإطفاء لإطفاء الحرق ونحو ذلك إذا كان لا يتمكن من أن يصلي کل صلاة 
فتح تستر فم أخحروا صلاة الفجر إلى الضحى حيث أم لم يتمكنوا أن يفعلوا الصلاة ق وقتها 
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ما يتعلق بصلاة الجمعة 
المسألة الأولى : الحديذ أثناء خطبة الجمعة من قبل القائمين على المسجد 
المساحد الكبار التي تؤدى فيها صلاة الجمعة بعضها قد يكون له أناس يقومون عليه ينظمون 
الناس ويرتبونم إلى آخحره » فما هو حكم حديثهم حال خحطبة الإمام ؟ 
الرأي الأول : جمهور أهل العلم على أن استماع الخطبة واحب. والدليل: 
ه لأن الله كلك قال: «إيا ايها اين منوا إا ووي لِلصَلاة مِن يوم المعَة فَاسعؤا إلى 
زكر الله 4 فيجب السعي بحيث يتمكن الإنسان من استماع الخطبة . 
٠‏ وأيضاً يدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي ئي قال:" إذا قلت لصاحبك يوم الجحمعة 
أنصت والإمام بخطب فقد لغوت " وهذا الحديث قي الصحيحين '» (ومن لغا فلا جمعة 
له ). 
وأيضاً استدلوا على ذلك بقول الله كك :ودا فُرئ لقُن فَاستَيغوا لَه وأنصِتُوا لَعَلَحمْ 
ترون 4 .أمر الله كك بالإنصات قال بعض العلماء : المراد بذلك الخطبة وعَبّر عن 
ا لخطبة بالقرآن لأنه يُكثر فيها قراءة الآيات وهذا محل نزاع . 
الرأي الثاني :رأي الشافعي رحه الله في الجديد » قال : بأن استماع الخطبة مستحب وليس واحباً 
واستدل على ذلك: 
بحديث أنس طله المتفق عليه أن الني لكان قائماً بخطب فدحل رحل فقال: يا رسول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وحاع العيال فادع الله أن يغيثنا " فرفع البي 4ل 
يديه فقال :" اللهم أغثنا اللهم أغثنا الله أغثنا". فلما كان في الجمعة الأحرى فقال يا 


الجمعة۹ 
١‏ أحرحه الشيخان وغيرها 


۲١ ٤فارعألا‎ 
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رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا . فقال صلى الله عليه وسلم الله حولينا لا علينا اللهم 
على الآ كام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر .. . فقالوا هذا الرحل لم يستمع 
الخطبة وتكلم مع البي 45 . 
٠‏ وكذلك أيضاً استدلوا بحديث أنس طله أن رحلا دحل والبي ي بخطب فقال : يا رسول 
الله متى الساعة؟فجعل الناس يشيرون إليه فقال :متى الساعة ؟فجعل الناس يشيرون إليه 
قال ذلك ثلاث مرات فلما كان بعد الثالثة قال له النبي بلي :ويحك ما أعددت هما قال: 
حب الله ورسوله .فقال النبي ب :أنت مع من أحببت ".فقالوا بأن هذا الرحل تكلم 
مع البي 5 ومع ذلك م يأمره البي 5 بالسكوت . 
6 وكذلك أيضاً استدلوا بحديث عثمان ل4 لما حاء وعمر يخطب وقد تأحر عن الاطبة 
فأنكر عليه عمر له . 
والصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم انه يجب الإنصات لسماع الخطبة 
وأما هذه الأدلة التي استدل با الشافعي رحه الله فنقول أما أدلة تدل على أنه يجوز للمأموم أن 
يتكلم مع الخطيب والخطيب لا بأس أن يكلم من شاء من المأمومين فهذا جائز. 
وعلى هذا لو أن الإنسان م يفهم شيئاً من الخطبة له أن يسأل الخطيب والخطيب له أن يبه › 
وكذلك لو لم يسمع صوته وأراد أن ينبهه على شيء فله ذلك › 
وعلى هذا يترتب عليه كلام القائمين على المسجد أثناء الخطبة هل ممم أن يتكلموا او هل هم 
لأن ينظموا الناس ؟ وهذا يحدث ق المساحد الكبار مثل الحرم المكي . 
نقول الأصل أن هذا حرم ولا يجوز لأنغ استماع الخطبة واحب لكن قد تكون المصلحة عظيمة 
وكبيرة يحتاج إليهاء فاللجنة الدائمة للإفتاء برقم الفتوی ٠۲۳٤١۹‏ أفتوا القائمين بالمسجد الحرام 
الذين يرتبون الناس وينظموخم وعنعونحم من الجلوس بالممرات ..إ أفتوهم بأن عملهم هذا جائز 
لعظم المصلحة أما ماعدا ذلك قي بقية المساحد فالأصل في ذلك أغم يستمعون ويتركون عملهم 


2 
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المسألة الثانية : ما حكم العمل أثناء الخطبة من نقل الخطبة أو إصلام 
مكبرات الصوت أو إصلام أأجهزة التسجيل ؟ 

الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مسألة الكلام وبين مسألة العمل فهم يخففون ي العمل يعني كون 
الإنسان يعمل هذا أحف من كونه يتكلم » لورود الدليل » ولأن الإنسان لا يمنعه عمله من أن 
يستمع إلى الخطبة . 

والدليل على أن العمل حائز حديث أبو هريرة أن سليك الغطفان لما دحل والبي 5 يخطب قال 
له الرسول ي اأصليت ركعتين؟ قال : لا » قال : قم فصل ركعتين ". 

فكونه يصلي ركعتين أثناء الخطبة فهذا عمل . 

وكذلك نما يدل على ذلك حديث أنس المتقدم حين قال الرحل مى الساعة يا رسول الله فجعل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشيرون إليه وهذا نوع من العمل . 

ومثله أيضاً حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة فجعل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم يشيرون إليه أن يسكت ويضربون بأفخاذهم. 

والحنابلة نصوا على أن من رأى منكراً ني أثناء الخطبة فله أن يشير إلى صاحب المنكر أن ينتهي 
عن منكره » وأيضاً نص الفقهاء قالوا لا بأس للإنسان أن يشرب الماء تي أثناء الخطبة » وكذلك 
نصوا على أنه إذا لحقه نعاس له أن يتحول من مكان إلى مكان آحر لطرد النعاس وله أن يستاك 
إذا احتاج إليه لطرد النعاس » وكذلك نصوا لو أن الإنسان تصدق على فقير في أثناء الخطبة أن 
هذا جائز ولا بأس به . 

وعلى هذا نفهم أنه لا بأس على العمل على إصلاح مكبرات الصوت قي أثناء الخطبة وأن هذا 
لا يعتبر من اللغو » أو العمل على تسجيل الخطبة أو على العمل على نقل الخطبة إلى مكان آخحر 


فهذا کله جائز ولا بأس به. 


المسألة الثالنة : ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن 1 بتكلم بالعربية . 

أهل العلم رحمهم الله احتلفوا ني حطبة الجحمعة هل يشترط أن تكون بالعربية أو أا تصح بكل 
لسان ؟ للعلماء رحمهم الله ي ذلك ثلاثة آراء : 

الرأي الأول : أنه يشترط تكون الخطبة بالعربية وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي . 

واستدلوا على ذلك : 

بحديث مالك بن الحويرث أن البي ية قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي" '. 

والبي ب كان يخطب بالعربية . 

وقالوا أيضاً بأن الأذكار توقيفية كقراءة القرآن فهذه يتوقف فيها على النص وكما أن القرآن لا يقرا 
ولا يترحم ترجمة حرفية فكذلك أيضاً ا لخطبة . 

والرأي الثاني :أن الخطبة تصح بكل لغة » وهذا مذهب أبي حنفية رجه الله » واستدل على ذلك: 
قول الله كبك : وما أرسلتا من رَسُول إلا يلان فقومو لين هم 4" » يعني بلغتهم ولا يحصل 
البلاغ والتعليم إلا إذا كان بلغة المخاطبين. 

والرأي الثالث : التفصيل ف هذه المسألة أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية إلا مع العجز إذا 


كان الخطيب لا يتكلم العربية فإنه بخطب بلسان قومه . وهذا هو المشهور من مذهب أحد رهه 


۱ 
یں 


الله . 

والأقرب قي هذه المسألة أن يقال: ينظر إلى حال المستمعين : 

-١‏ فإذا كان المستمعون لا يفهمون العربية فإن الخطبة تكون بلغتهم كما هو مذهب الحنفية لأن 
الله كك: «إوما أُرْسَلتا من رَسُول إلا يسان قَؤمه ليبن مم 4" يعني بلغتهم فإذا كان ذلك في 


' أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب الأذان للمسافر ( ١١۲ / ١‏ ) 
إبراهيم٤‏ 
إبراهيم٤‏ 
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أصل تبليغ الرسالة أنغا تكون بلسان القوم المرسل إليهم ففي تفاريع الرسالة من باب أولى لأن 
الخطبة نوع من تبليغ الرسالة . 

وأيضاً البي يي أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لكي يتمكن الي يل من مكاتبتهم بلغتهم 
- أن تكون لغة المستمعين هي العربية وفيهم أناس لا يتكلمون العربية فنقول لخطبة هنا تكون 
بالعربية وأما غير العرب فإن الخطبة تترحم هم فهذا طريق . 

فالطريق الأول: أن الخطبة تترحم لمم بعد الصلاة فهذا حائز ولا بأس به ولا يكون هذا من قبيل 
امحدث بل إن هذا من قبيل تبليغ الخطبة» وتبليغ الخطبة قد لا يكون إلا بهذا الطريق كما يسلك 
الطريق الثاني : قال به بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية تترحم مم الخطبة قي 
أوراق ثم توزع عليهم الخطبة ويقرۇونا . 

الطريق الثالث :أن الخطبة تسجل وأثناء إلقاء الإمام الخطبة أنه يوضع لهم تسجيل بلغتهم 
وكونه يقرؤون الخطبة قي أوراق أو خم يقومون باستماعهم ها عن طريق التسجيل فهذا حائز ولا 
پان به. 

وقد نص الحنابلة والشافعية رحمهم الله على ذلك » قالوا: بأن الشخص الذي لا يستمع خحطبة 
الإمام لكونه أصم أو لكونه بعيداً عن الإمام ولا يستمع الخطبة له أن يشتغل بالذكر والصلاة 
على النبي كلل وبقراءة القرآن » وبقراءة كتب أهل العلم..إ . 

ومثل ذلك أيضاً هذا الأعجمي الذي لا يفهم العربية لو اشتغل بقراءة الخطبة التي يخطبها الإمام 
أو اشتغل بسماع الخطبة عن طريق المسحجل وكذلك القراءة » فإن هذا جائز ولا بأس به وهو منزلة 
الأصم والبعيد . 
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واستدلوا على ذلك بحديث أبي الدرداء ظله أن البي كلك قال: " إذا معت إمامك يتكلم فأنصت 
حت يفرغ " أحرحه الإمام أحمد رحه الله . فقيد ذلك بسماع الكلام وهذا لا يسمع الكلام . 
وكذلك أيضاً أن المقصود من “ماع الخطبة هو الإفادة والفهم » ومثل هذا الأعجمي وهذا البعيد 
لا يستفيد ولا يفهم فله أن يشتغل بعبادة أخرى. 

وسبق أن ذكرنا أنه يفرق بين العمل والحديث قي الخطبة وأن العمل أحف من الحديث وأما قول 
الي 4 :" من مس الحصى فقدلغا " . 

نقول أن العمل أناء الخطبة أنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : عمل للمصلحة كما تقدم وضربنا لذلك أمثلة وأن هذا جائز ولا بأس به . 
والقسم الثاني : عمل لغير مصلحة ولغير حاجة فإن هذا هو الذي لا يجوز . 


وأما مثل هذا العمل فإنه للحاجة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به . 


النوازل المتعلقة بأحكام الڪسوف 
تعريف الكسوف والخسوف : 
الكسوف : لغة هو التغير إلى السواد . 
الخسوف لغة : هو الذهاب والنقصان . 
وأما ني الاصطلاح :هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه بسبب غير معتاد 
سبب الكسوف : 
:-١ OTE EC‏ سبب شرعي aT‏ 
فالسبب الشرعي : هو تخويف الله العباد لكي يرحعوا وينيبوا إلى الله كبك كما بينه النبي ل4 كما 
في الصحیح :"إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته ولکن 
يخوف الله هما عباده". 
ذكر ابن المتيّر ره الله أن الكسوف بثابة الإنذار بوقوع العقوبة من الله عز وحل »› ولمذا أمر 
الرسول ل بعد حصول الكسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة والعتق » والرحوع 
إلى الله عز وحل . 
والسبب الكون :ما بالتسبة لكسوف الشمس سبب: ذلك هو خيلولة القمر بين الشمس وبين 
الأرض » فإذا حال القمر بين الشمس وبين الأرض فإنه محصل كسوف الشمس . 
سبب الخسوف : 
ما سبب خسوف القمر هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر » لأن نور القمر مستفاد من نور 
الشمس » وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القمر كالمرآة والشمس كالقنديل » فالقمر يأخحذ نوره 
من الشمس ثم يعكس مرة أخرى على الأرض فإذا حالت الأرض بين القنديل وبين المرآة ۾ 
يحصل انعكاس لضوء القمر . 
ومعرفة الكسوف ليس من علم الغيب الذي استأثر المكك بعلمه بل هو من العلم الحسي المدرك 


وقد نص على هذا العلماء رهم الله وام يتفقون على ذلك وإنغا يعرفه الاب والمنجمون فكل 
من اطلع على شيء من علم الحساب والفلك فإنه يتمكن من معرفة الكسوف والخسوف عن 
ا 
المسالة الأولى :ما بتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف أو الخسوف قبي 
وسائل الإعلام . هل نقول أن هذا من قبيل المشروع أو نقول بأن هذا ليس من قبيل المشروع 
٤‏ 
نقول : إذا تأملنا الحكمة التي من أجحلها حصلت هذه الآيات العظيمة بأن هذا ليس مشروعاً لأن 
الحكمة هي تخويف العباد وكونه ينشر ويتناقله الناس بوسائل الاتصال المختلفة هذا يخفف من وقع 
هذه الآية على قلوب الناس فلا تحصل الحكمة التي من أحلها شرع الكسوف من تخويف العباد 
وإرحاعهم إلى الله عز وجل وأيضاً ما يتعلق بالسنن المتعلقة بمذه الصلاة من الصدقة والعتق 
والاستغفار والصلاة ٬لأنه‏ إذا حف وقع هذه الآية على قلوب الناس فإن الداعي لعمل هذه 
السنن والشعائر يضعف عند كثير من الناس وهذا شيء ملاحظ »وعلى هذا فليس مشروعاً هذا 
العمل بل يترك فالأولى تركه وهذا هو الأليق بحكمة هذه الآيات . 
المسألة الثاني : وإذا نشر خبر حدوث الكسوف أو الخسوف في وسائل 
الإعلام ثم بعد ذلك حصل غيم أو قتر قهل يصلى بناء علو ما ذكر أنه 
سيحصل خسوف في وسائل الإعلام أو نقول 4 تشرع الصاة ؟ 

: بأن النبي يي علق الأمر بالرؤية البصرية » فقال: " إذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا إلى 
دعاء الله واستغفاره " وفى لفظ " الصلاة ". 
وهذا قال الدارمسي رحه الله :" لا يعمل بالكسوف بقول المنجمين". فإن رأينا الكسوف فإننا 
نصلي وإن حال بيننا وبين رؤية الكسوف غيم أو قتر أو غير ذلك فإننا لا نصلي ولو نشر ذلك 
ٿي وسائل الإعلام انه سيقع 


المسالة الثالثة :ما حكم لو كسفت الشمسس أو خسف القمر ثم حصل بعد 
ذلڪ تيء مل الغخيم او قنتر وشڪڪنا کي وجودك أو عدم وجودك ؟ 

نقول الأصل في ذلك الصلاةء ومذا ذكر الزركشي رحه الله في المنثور قال : ولو كسفت الشمس 
في حال سحاب فلم يدرى هل انحلت ام لا فله أن يصلي . 

وذكرنا فيما تقدم أن المعتمد هو الرؤية البصرية لما ذكرنا أن النى ييي علق الأمر على الرؤية »فقال: 
" إذا رأيتم شيغا من ذلك فافزعوا إلى دعاء الله واستغفاره ". 

وأيضا قال العلماء أن الأصل عدم الكسوف وقالوا أيضاً بأن قول الخساب والمنجمين من باب 
الظن وليس من باب اليقين . 
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النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز 
المسالة الأولى :النعي 
والنعي :هو الإحبار بعوت للميت . 
والأصل ي النص النهي ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره " أن البي يلل نعى 
النجاشي قي اليوم الذي مات فيه وخرج بالصحابة وصلى عليه صلاة الغائب ' . 
وكذلك أيضاً أن البي بي نعى أصحاب سرية مؤتة فقال: " أصيب زيد أصيب حعفر أصيب 
عبدالله " نعاهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمدينة . 
و وكذلك أيضاً حديث حذيفة رضي الله عنه قال أنه قال : إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أحاف أن 
يكون نعياً فإ ممعت رسول الله بل : " ينهى عن النعي" وهذا أحرحه الإمام أحمد و الترمذي 
وصححه الترمذي . 
النعي ذكر العلماء رحمهم الله أن له ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن بعلم أقارب للميت وأصدقاؤه وحيرانه بموته لكي يجتمعوا على جهيزه من 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له بالرحمة وغيره فنقول بأن هذا من النعي المشروع »وليس 
من النعي المذموم حت ولو حصل ذلك بوسائل الاتصال. 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة السابق أن النبي ييي نعى النجاشي قي اليوم الذي مات فيه 
وخحرج بالصحابة "وأعلم الصحابة لكي يصلوا عليه وحرج الي عليه الصلاة والسلام بالصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وصلى بالنجاشي . 
الصورة الثانية : أن ببعث من ينادي في الناس وجامعهم ونواديهم ألا إن فلاناً قد مات فاشهدوا 
جنازته » ومن ذلك أيضاً ما بحصل في وسائل الإعلام في الصحف والحلات وغير ذلك › 
هذه الصورة احتلف فيها العلماء رحمهم الله : 


الرأي الأول أن ذلك مکروه وأنه مذموم وهو من النعي المذموم ¢ وهذا ري مهور أهل العلم 2 
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واستدلوا على ذلك ما تقدم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه" إذا مت فلا تؤذنوا بي فان 
أحاف أن يكون نعياً فإ معت رسول الله يل ينهى عن النعي " . 
وأيضاً قالوا بأن هذا فيه تشبهاً بأهل الجاهلية »فإن أهل الجاهلية كان إذا مات فيهم لميت 
يصعدون على المرتفعات ويقفون في جحامع الناس فینادى بأن فلان قد مات ويذكرون شيا من 
مائ روا.2 : 
الرأي الثاني : أن هذا جائز ولا بأس به وهو رأي الحنفية . 
واستدلوا على ذلك: 

٠‏ بأن الأصل في ذلك الجواز. 

6 وأيضاً استدلوا ما تقدم أن َي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. 

6 ركذلك أيضاً أن £# نعى أصحاب سرية مؤتة . 
الرأي الثالث : التفصيل إذا كان المقصود في ذلك غرض صحيح ومصلحة فإن هذا حائز مثلاً 
المقصود أن يصلى عليه وأن تشهد جنازته وكذلك أيضاً أن يتعاون الناس في تغسيله وتكفينه ودفنه 
> وكذلك أيضاً من كان له دين أو معاملة من هذا الميت يأ لكي يأحذ حقه منه لأنه قد لا 
يتمكن من ذلك إلا عن طريق وسائل الإعلام فإن هذا جائز ولا بس به بل هو مطلوب لأن فيه 
إبراء لذمة الميت وهذا قال به طائفة من فقهاء الشافعية .وهذا القول هو الأقرب. 
الصورة الثالثة : أن يكون ذلك مُشبهاً لنعي أهل الجاهلية أن ببعث من ينادي ق الناس وجامعهم 
ونواديهم فيذكر محاسنه وماثره وقد يصحب ذلك شيء من الصياح و النياحة » فهذا نعي مذموم 
ومنهي عنه . 
فتلخص لا أن النعي أن يكون قبل تحهيز الميت و قبل تغسيله وقبل تكفينه وقبل الصلاة عليه 
لكي يتساعد الناس ي جهيزه ولكي يجتمعوا على الصلاة عليه هذا أمر مطلوب ومشروع لأن ل 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وكذلك أيضاً البي 4 نعى أصحاب سرية مؤتة هذا قبل 
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تجهیزه وتکفینه والصلاة عليه ودفنه . 
القسم الثاني: النعي بعد الصلاة عليه نقول لا ينعى وأن هذا غير مشروع إلا إذا ترتب على ذلك 
مصلحة كأن يكون ذا الميت معاملات أو عليه ديون ويريد ورثته أن تسدد عه الديون فنقول 
بأن هذه مصلحة وأن هذا حائز حى ولو حصل في وسائل الإعلام من الجحرائد وغيرها . 
أما إلقاء الخطب والحاضرات بعد موت زيد من الناس ولو كان عالماً نقول هذا كله غير مشروع 
فإن كان في أثناء المصيبة فهو نوع من النعي ونوع من تييج الأحزان ولا يترتب عليه فائدة وأما إن 
كان ذلك بعد تباعد المصيبة فنقول لا بأس أن تلقى محاضرة عن العام الفلا أداء لحقه وأيضاً 
حثاً الأمة أن تقتدي به وأن تقتبس من سيرته وتربية للناشغة على سيرته لأن هذا نوع من حقه» 
فنقول إن كان بعد تباعد المصيبة فإن هذا مطلوب ولا بأس به لأن العلماء ألفوا الكتب في سير 
الرحال وكتب الطبقات وذكروا مناقب الرحال والعلماء . وأما أثناء المصيبة فإن هذا منهي عنه بل 
هو نوع من تييج الأحزان وإيقاظ المصيبة والشارع شرع التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا هذا 
امحظور . 
المسألة الثانية : ما بتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل 
تسديد ما علبه من مبالغ مالبة . 
أي قد كون هذا المستشفى مستشفاً تجاري و يتعالح فيه هذا المريض ثم بعد ذلك تحصل الوفاة 
لهذا المريض وعليه شيء من الحقوق للالية فتقوم بعض المستشفيات بحجز الحثة وأنه لا تَسَلم 
الجثة لأقارب الميت إلا بعد أن يسدد ما عليه من المبالغ المالية . 
فما حكم هذا العمل هل هذا العمل سائغ أو نقول بأنه غير سائغ ؟ 
نقول بأن حجز حثة الميت هذا عمل حرم ولا جوز والدليل على ذلك : 

٠‏ لأن الأصل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه ففيه تعطيلاً هذه السنة 

. ومذا ورد في الطبراني قي الكبير وحسنه الحافظ بن حجر حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ي قال: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره " 
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وأيضاً حديث أبي هريرة أن الي بيك قال : " أسرعوا بالحنازة فإن تك صالحة فخير 
ترقا آله ۰ وان کون ری دلت فر اشر کن اہک می غاي 
6 وأيضاً الصحابة د كما في قصة المرأة التي تقم المسجد أو الرحل الذي كان يقم 
المسجد مات ق الليل ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة ل صلاة الفجر بل جهزوه 
وغسلوه وصلوا عليه فدفنوه ي الليل. فقال مم النبي 5 : هلا آذنتموني ' فدلوه على 
قبرها أو قبره فصلى عليه " وهذا قي صحيح البخاري وغيره . 
والعلماء يقولون : لا بأس بالتأحير اليسير مثلاً توف الميت بعد الظهر فلابأس أن يؤحر إلى صلاة 
العصر أو توني قي الضحى فلابأس أن يؤخر إلى الظهر وذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا 
توق الميت اليوم مثلاً فإنه يجهزونه من غد فهذا حطأً وحلاف السنة » اللهم إن كان ذلك يترتب 
عليه مصلحة عظيمة وملحة فهذه الأشياء تقدر بقدرها لكن الأصل في ذلك البادرة بتجهبيز 
امت 
أما بالنسبة هذه الديون هذا المستشفى لا تخلوا من ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يكون الميت دحل بكفالة يعني كفله شخص فقول ليس هناك داعي حبس 
حثة الميت وإنما الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرحع على التركة . 
الحالة الثانية : أن یکون امیت معسراً ليس عنده شيء » فنقول الآن فسدت ذمته يعني ليس له 
ذمة صحيحة فكيف يطالب ! وليس هناك مسوغ شرعي لحبس جثة الميت لأنه ليس عنده شيء 
وورثته لا جب عليهم أن يسددوا الديون ولا يطالب الورثة باتفاق العلماء لقوله تعالى: 
وا ترز ارذ ور أخرى ). 
وهذا حلاف ما يفهمه كثبر من الناس حيث يفهمون على أن الميت إذا كان معسراً وعليه ديون 
أن أولاده يجب عليهم أن يسددوا هذا الدين ورما أحذوا الزكاة لتسديد هذا الدين » وأداء الركاة 
عن الميت هذا حرم ولا يجوز . 


ولكن كما قال البي ي :"من أحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس 


يريد إتلافها أتلفه الله ". 

فهذا الميت إن أحذها يريد الأداء فإن الله عزوحل يؤدي عنه يوم القيامة لصاحب الدين » وإن 
أحذها يريد أكلها والمماطلة وغير ذلك فإن الله عزوحل يتلفه . 

الحالة الثالثة : أن يكون موسراً له تركة » فإن حقه يتعلق بمال الميت فى التركة ولا يتعلق ببدن ولا 
بجثة الميت » فنقول المستشفى كسائر من له دين على هذا الميت فيرحع على التركة ويأحذ حقه 
ی که کا قال ا عزوحل : # من بَغْدِ وَصِيَة يوصي ا أو َيْنِ &.فتقدم الديون والوصايا 
ثم بعد ذلك إن بقي شيء فيكون للورثة . 

وهذا يتين أن مثل هذا الحبس مرم ولا يجوز وأيضاً من باب للمروءة والأحلاق الإسلامية هذا لا 
يستساغ . 

علم التشريح : هو علم يبحث في كيفية أجزاء بدن الميت وتركيبها من العروق والأعصاب 
والغضاريف والعظام واللحم وغير ذلك من أحوال كل عضو . 

والفقهاء من قد الزمان يتكلمون فني علم التشريح بل إن علماء الإسلام ألفوا مؤلفات في علم 
التشريح كما سنذكر شيئاً منها فمثلاً الفقهاء يقولون الاكتحال في رمضان يفطر لأن أهل 
التشريح يقولون بين العين وبين الحلق منفذ . 

وأيضاً قال بعض الفقهاء المني بحس لأنه يخرج من مخرج البول . 

والقول الثاني قالوا أن المي طاهر لأن علم التشريح يقولون هناك ثلائة خارج : مخرج للبول شرج 
للمني وخخرج للمذي فمخرج البول غير مخرج البول . 

وغير ذلك فتجد أن الفقهاء يتكلمون عن علم التشريح وكما ذكرنا أن العلماء هم مؤلفات قي 
ذلك - علم التشريح - : 


ابن جماعة الكناي الشافعي رحه الله له كتاب في التشريح والسيوطي له كتاب أيضاً ي علم 
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التشريح وكذلك حسن عطارله حاشية على شرح كتاب الجحلال المحلي قي أصول الفقه له كتاب 
مستقل في علم التشريح . 
والعلماء رحمهم الله ذكروا أسباب تشريح الجثة : 
أولاً : سبب التعليم : كما يسلكه الآن طلاب كليات الطب البشري » فيأتون بالحثة ثم يشرحوفا 
لكي يتعلم الطلبة على هذه الجثة وينظرون إلى الأعضاء . 
ثانياً: التشريح الجنائي : وذلك لعرفة سبب وفاة المريض هل سبب وفاته سبب طبيعي أو أن 
سبب وفاته سبب غير طبيعي ناتج عن اعتداء إما حنق و إما ضرب و إما سم أو غير ذلك. 
ثالقاً: التشريح المرضي : وهو الكشف عن سبب الوفاة عموماً لماذا مات هذا الشخحص» أي 
ليس هناك اتمام أو قضية وليس هناك تعلم ف كليات الطب لكن لكي يعرف ما هو سبب موت 
هذا الشخحص ما هي العلل وما هي الأسقام التي أدت بوفاته لكي يتخذ أسباب الوقاية من 
الأدوية ونحو ذلك . 
هذه أقسام التشريح احتلف فيها العلماء رحمهم الله : 
القسم الأول : التشريح لأجل التعلم هل هذا جائز أو ليس جائزاً ؟ 
هذا موضع خلاف فالعلماء رمهم الله هم قي ذلك ثلاثة آراء : الجواز مطلقاً » المنع مطلقاً › 
التفصيل قي هذه المسألة . 
الرأي الأول : الجواز مطلقاً . هذا صدر به قرار ممع الفقه الإسلامي بعكة ق دورته العاشرة 
احتار قول من قال بالجواز وأنه لا بأس لطلاب الطب البشري أن يزاولوا مثل هذه المهن وتشرح 
مثل هذه الجثث . 
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة : 

6 إذا تعارضت مصلحتان تقدم أعلى المصلحتين فعندنا مصلحة لميت أنه لا يشرح وعندنا 

المصلحة العامة وهي أنه يشرح كي يستفيد الناس ويتعلم هؤلاء الطلاب الذين سيتمكنون 


| فق اسوار تو یداد | ww‏ 


من مداواة الناس .. إل فقالوا الملصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . 
ê‏ كذلك أيضاً إذا تغارضت مفسدتان فإنه ترتكب أدن المفسدتين > فتشرحة مفسدة 
والجهل بأحكام علم الطب مفسدة عامة فترتكب أدن المفسدتين . 
والفقهاء رهمهم الله نصوا على شيء من ذلك فقالوا : لا بأس من أن يشق بطن لميت 
الحامل لكي يخرج الحمل إذا كان هذا الحمل ترحى حياته . 
٠‏ وقالوا أيضاً بأن امیت لو كان بطنه مال مغصوب فإنه لا بأس أن يشق بطنه ليستخرج 
ا 
٠‏ كذلك أيضاً قالوا أنه جوز قي حالة الاضطرار أكل بدن الميت فكذلك أيضاً هذا التشريح 
فإنه يجوز . 
الرأي الثاني : المنع مطلقأوأن هذا لا يجوز . 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 
۰ قول الله ڪك ولذ رمتا ي دم وَملناهُم ني ابر لحر وَرَرَفتاهُم من الطيَاتِ 
وفضاَاُم على گر من حلفا تفْضيلاً 4 . 
۵ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يج قال : " كسر عظم الميت ككسره حياً 
e‏ 
6 أن العلماء بجمعون على أن الخصاء - يعني قطع حصتي أهل الحرب والأرقاء - حرم . 
أن الشارع نى عن الثلة والنهبة كما قي حديث قتادة كله أن الي ي تى عن النهبة 
والمغلة" '. 


الإسراءء ۷ 
رواه مالك وأبو داود وابن ماجه 


1 ۹ ن ن e‏ ت ا 
رواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن البي صلى الله عليه وسلم : أنه ى عن النهبة والمثلة . 


ر 
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حديث أي مرثد أن الى ييي قال: " لا تجحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها "' فإذا كان 
الجلوس حرم فبتشريح الجحثة من باب أولى . 
والرأي الثالث : التفصيل في هذه المسألة أنه يجوز تشريح حثة الكافر لغرض التعلم وأما المسلم 
فلا يجوز تشريح جثته » وهذا القول هو الذي صدرت به قرار هيئة كبار العلماء ق المملكة العربية 
السعودية رقم )٤۷(‏ » واستدلوا على ذلك بأدلة : 

أن الله يك قال في حق الکافر : [ ومن بهن الله فما لَه من مُكرم إن الله يَفْعَل ما 
يشَاء" » فكرامة الكافر ليست ككرامة المسلم فهي أحف وحرمته ليست كحرمة المسلم 
»فالكافر هان نفسه بالكفر وعدم الإبمان فليس له مكرم » فقالوا بأن هذا يسوغ تشريح 
حثة الكافر دون المسلم . 

6 بأن جثة الكفار يمكن الحصول عليها ويجوز شراء هذه الجثث بأرحص الأسعار للضرورة 
لأن الكفار لا يحترمون أبدانحم وجتشهم كما يحترم المسلمون جثة المسلم الذي امتثل أمر 
الله وأمر رسوله ي > ومذا قي كثير بلدان أهل الكفر يحرقون جحثث موتاهم ومنهم من 

الترجيح : 
وهذا القول هو الأقرب يفصل قي هذه المسألة . 
وذكروا بحواز ذلك شروطاً : 

.١‏ أن يكون التشريح بقدر الحاجة » فإذا احتجنا أن نشرح اليد فلا نشرح بقية الجسم القدم 

أو احتجنا أن نشرح الرأس فلا نشرح بقية الجسم فمثلاً الطلاب الذين يدرسون طب 


' رواه مسلم 
جج۸١‏ 
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العيون بحاجحة إلى تشريح العين وليسوا بحاحة إلى القدم أو الرحل فالتشريح يكون بقدر 
الد ر ف اال ن ا ا 
شيء آخحر لكن إذا كانوا لا يحتاجون إلى شيء آخحر نقول الضرورة تقدر بقدرها . 
۲. أن تشريح حثث النساء يكون من قبل النساء وأما تشريح جحثث الرحال فإنه يكون من 
قبل الرحال . 
۳. أن هذه الأحزاء تدفن بعد تشريحها . 
القسم الثاني : الدشريح الجنائي أو التشريح من أجل التحقيق الجنائي وذلك أن يشك ي 
موت هذا الشخحص هل كان موته طبيعياً أو أنه مات بسبب غير طبيعي كما لو أعتدي عليه إما 
بخنق أو بضرب أو بتسميم ونحو ذلك فيحتاج إلى أن تشرح جه فينظر هل هناك سبب غير 
طبيعي أدى إلى وفاته أو أن وفاته طبيعية . 
جمهور المعاصرين أن التشريح الحنائي جائز وقد يكون واجباً وقد أحذ به بحمع الفقه الإسلامي ق 
مكة المكرمة وكذلك أيضاً هيئة كبار العلماء ف المملكة العربية السعودية فتوى رقم )٤۷(‏ 
وكذلك أيضاً دار الفتيا المصرية » لأن التشريح الحنائي يترتب عليه مصالح عظيمة والمصلحة العامة 
مقدمة على المصلحة الخاصة وترتكب أدن لمفسدتين لدفع أعلاهما » فمصلحة ليت لا أا لا 
تشرح حثثه لكن المصلحة العامة وهي مصلحة الحتمع أن تشرح الجثة . 
ومن المصال التي تترتب على تشريح ال حثة في التشريح الجنائي : 
| - صيانة حكم القاضي من الخطاً » لأن القاضي إذا لم تشرح هذه الحثة قد يخطئع ف الحكم 
لعدم وجود الدليل على أن الموت كان طبيعياً أو أن الموت كان بسبب اعتداء على هذا الشخص 
> فمع التشريح يهتدي القاضي إلى إصابة الحق . 
۲ - صيانة حق المتهم » قد يكون هناك شخص يتهم بقتل هذا الشخص فنحتاج إلى تشريح 
جثثه هل موته کان طبيعياً أو کان غير طبيعي . 


۳ - صيانة حق الحتمع وذلك بتحقيق الأمن . 

وهذا التشريح الحنائي اشترط العلماء رحمهم الله له شروطاً : 

الشرط الأول : أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وتتله » فإن لم يكن 
هناك متهم فلا حاحة إلى التشريح . 

الشرط الثاني : قيام الضرورة للتشريح هذه الحثة وذلك لضعف الأدلة الجنائية » لأن الأصل ت 
التشريح أنه حرم ولا جوز لما ق ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولا في ذلك من التمثيل والنبي بُ 
مى عن المثلة '. وأما إذا لم تقم ضرورة بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد 
من الناس أو انه قد مات موتاً طبيعياً فإنه لا يلجا إلى التشريح 

الشرط الثالث : إذن القاضى الشرعى . 

الشرط الرابع : أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجحناية . 

الشرط الخامس : أن لا يُسقط الورثة حقهم فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم 
ا لجان فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ . 


القسم الثالث : التشريح المرضي وذلك أن يشرح الميت لكي ينظر ما هي الأسباب والعلل 
الق دت إلى مونه 0 ویترتب على ذلك آنه تتخحذ الأدوية والعلاجات والوقايات من هذا المرض 
هذا التشريح المرضي موضع حلاف بين أهل العلم رحمهم الله : 

والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز عند وحود الغرض الصحيح فلا بد أن يكون هناك سبب 
أو غرض صحيح يدفع إلى حواز التشريح » كأن يصاب هذا الشخص برض »وهذا المرض يخشى 
تعديه على الحتمع لكونه مرضاً حادثاً طارئاً م تتخذ له العلاجات و الوقايات . 


۱ ۹ ل ن ا ت i‏ 
رواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن البي صلى الله عليه وسلم : آنه ى عن النهبة والمثلة 
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والعلة في ذلك أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فتقدم أعلى المصلحتين على أدناها 
وترتكب أدن المفسدتين لدفع أعلاها » وذلك أن تحصين الحتمع من الأمراض ووقايته منها هذه 
مصلحة عامة وحرمة الميت مصلحة خحاصة فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 
والعلماء رحمهم الله جوزوا التشريح الحنائي حت بعد موت للميت ودفنه لما يترتب على ذلك من 
الملصلحة العظيمة التي تقدم على مصلحة حرمة الميت وحرمة انتهاكه بعد دفنه لكن التشريح من 
أحل التعلم هذا لا جوز بعد دفن الميت وكذلك أيضاً التشريح المرضي هذا أيضاً لا يجوز . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن نبش القبر يجوز في مواضع منها : 

الموضع الأول : إذا دفن الميت بلا تغسيل فجمهور أهل العلم قالوا يجوز أن ينبش القبر تم يغسل 
الميت ما لم يتغير الميت كما لو تغيرت حالته أو تفسخ ونحو ذلك فإنه لا ينبش قي هذه الحالة 
لكن إذا كان الميت قريب العهد بالدفن ودفن بلا تغسيل قال العلماء أنه يجوز أن ينبش لكي 
يغسل . 

الموضع الثاني : إذا دفن إلى غير القبلة فالشافعية والحنابلة قالوا بأنه لا بأس أن ينبش من قبره 
ويدفن إلى القبلة. 

الموضع الغالث: لو دفن قبل الصلاة عليه » فالحنابلة والمالكية قالوا لا بأس أن ينبش وأن يصلى 
عليه. 

الموضع الرابع : لو دفن بلا كفن فالحنابلة حوزوا نبشه وتكفينه ثم بعد ذلك يدفن والشافعية 
منعوا من ذلك : 

الموضع الخامس : لو دفن تي أرض مغصوبة فالفقهاء يتفقون على أنه يجوز أن ينبش وأن يدفن 
مع الناس. 
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المسألة الرابعة :نقل الميت من بلد إلى بلد آخر . 

نقل الميت هذا ليس طارئاً ونازلاً وإغا كان موحوداً ف الزمن السابق لكن مع تقدم وسائل النقل 
أصبح نقل الأموات أسهل من غيره ففي فترة وحيزة ينقل الميت من مكان إلى مكان آخر »فهل 
يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آحر أو لا يجوز نقله ؟ 

أولاً : هناك مواضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخر: 

الموضع الأول : إذا أدى ذلك إلى هتك حرمة الميت أو تغيير حثته فنقول هذا لا يجوز كما لو 
كان النقل لفترة طويلة وسيسبب ذلك أن تتغير جثة الميت نما يؤدي إلى هتك حرمته » فنقول 
بأن هذا غير حائز وجب أن يدفن في مله . 

الموضع الثاني : الشهداء لا جوز نقلهم وجب دفنهم في مواضعهم . 

ودليل ذلك حديث جابرظله " أن شهداء أحد تقلوا إلى المدينة فأمر الي بلي بأن يردوا إلى 
مضاجحهم فردوا إلى الأماكن الى استشهدوا فيها ". وهذا أحرجه أحمد وغیره . 

الموضع الثالث: نقل الميت للضرورة هذا حائز ولا بأس به كما لو مات قي بلاد كفار وخحشي 
على هذا الميت من أن يعبث الكفار بجثثه بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك 
فهذا جوز العلماء رهم الله نقله . 

أما ني غير هذه المواضع الثالثة هل ينقل الميت أو لاينقل ؟ وقد تحد أن بعض الأموات قد يوصي 
أن يدفن في البلد الفلا إما لكون هذا البلد هو بلده حتى يكون قريباً من أهله أو لكون هذا 
البلد بلداً مقدساً كمكة و المدينة وبيت المقدس » فهل تنفذ هذه الوصية ؟أو لم تكن هناك وصية 
واتار أقاربه أن ينقلوه هل هم ذلك أو ليس هم ذلك ؟ 

قي هذه المسألة حلاف بين أهل العلم: 

الرأي الأول :مذهب الحنابلة والمالكية أن النقل جائز وهو أوسع المذاهب قي هذه المسألة في نقل 
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الرأي الثاني : مذهب الحنفية أن نقل الميت مكروه إلا لمسافة يسيرة قالوا كالميلين- يعني ما يقرب 
ثلائة كيلومترات فقط - أما ما عدا ذلك لا ينقل ولا يفرقون بين البلد المقدس وغيره وهو أضيق 
المذاهب قي هذه المسألة . 
الرأي الثالث :مذهب الشافعية رحمهم الله التفصيل في هذه المسألة يقولون إن كان لبلد مقدس 
فان هذه جائز لا بأس به وإن کان لغیر لبلد مقدس فإنه يحرم ولا يجوز . 
وننبه أن هذا الكلام ما لم يؤدي النقل إلى هتك حرمة الميت بتغيره فإذا كان يؤدي إلى تغيره فإنه 
لا يجوز وأما إذا لم يؤدي إلى تغيره مثل وقتنا الحاضر فإنه يكن نقله إلى مكة خلال ساعات 
وكذلك بسب وسائ الحفظ الموحودة فإنه لا يؤدي إلى تغيره . 
أدلة من قال بجواز النقل : 
6 " أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
حجر" وهذا أخحرجه البخحاري ومسلم 
6 أن عمر ظله كما في البخاري استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن قي حجرتا 
بجوار النبي 4 وأبي بكر رضي الله عنه » فيقاس عليه مثل ذلك لو أن هذا الرحل الذي 
مات وصی بلده ليدفن بججوار أهله وأقاربه . 
yy E e‏ مكة. 
والمتأمل لسنة البي ييي وكذلك أيضاً الصحابة د يجد الحم يدفنون موتاهم في البلد الذي مات 
فيه م يرد أن النبي ية أمر بأن ينقل من مات قي المدينة إلى مكة مع أن مكة أفضل من المدينة 
»أو أن من مات خرج المدينة ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى مكة فهذا لم يرد عن النبي 5 ولا 


وأما ما ورد من الآثار في ذلك فيحمل على الأمور اليسيرة كأثر سعد و وقاص إن ثبت »وأما 


أثر عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه ضعيف . 

فتخلص لنا آنه يجوز نقل الأموات في موضعين : 

الموضع الأول : إذا كان الأمر يسياً فإن هذا جائز ولا بأس به كأن تكون المسافة عشرة 
كيلومترات » أو عشرين كيلومترات فإن سعد بن أبي وقاص نقل من العقيق إلى البقيع ودفن فيه 
.وكذلك أيضاً موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر . 
ورمية الحجر هذه ليست مسافة كبيرة . 

الموضع الثاني : إذا مات في بلاد الكفار واحتار أولياؤه أن ينقل إلى بلد المسلمين فنقول بأن 
هذا جحائز ولا بأس به لأن هذا غرض صحيح . 

وأما ما عدا ذلك فهذا غير مشروع لأدلة : 

6 لأنه م يرد أن الصحابة لن كانوا ينقلون موتاهم الصحابة » لم يرد النقل إلا ق 
الشهداء فقط وإنما نقلوهم لكي يدفنوا مع المسلمين قي البقيع فقال البي بلي أن 
الشهيد له أحكام خاصة فقال يبقى قي موضعه وليس مرادهم هو النقل وإغا 
مرادهم بذلك أن يدفنوا ق البقيع مع المسلمين 

٠‏ أن السنة هي المسارعة قي تحهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لديك ندب 
أبي هريرة أن البي ي قال : " أسرعوا بالحنازة فإن تك صالحة فخير تقدموغا إليه › 
وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم "' .والنقل يؤدي إلى تأحير هذه 
ا 

6 قد يلحق أولياء الميت في ذلك المشقة أو يلحقهم في ذلك تكاليف مالية 


المسألة الخامسة : الجلوس للعزاء جل هذا مشروع أو نقول غر 
مشروع ؟ 

هذا احتلف فيه العلماء رحمهم الله قي الزمن السابق : 

الرأي الأول : لا يشرع الحلوس للعزاء ذهب إليه بعض العلماء ومن ذهب إليه من المتأحرين 
الشيخ محمد بن عثيمين رحه اللّه» قال النووي رحه الله المصاب يتلقى ق المسجد وني الطرقات 
وق الأسواق ..إڂ ويعزى . 

واستدلوا على ذلك : 

کدی جر چن غیت اله قال: " كنا نعد الاحتماع إلى أهل اميت وصنعة الطعام من النياحة " 
وهذا أخحرجحه الإمام امد قي مسنده . 

الرأي الثاني : أن هذا حائز لا بأس به يعني كون أهل الميت يتمعون ف مكان ويقصدوغم 
الناس للتعزية» قال الخلال رحه الله : سيل الإمام أحمد رجه الله في الجلوس للعزاء ومن أحذ بهذا 
من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله . 

واستدلوا على ذلك : 

ما ثبت في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " لما حاء قتل زيد بن 
حارثة وحعفر وعبداللّه بن رواحة جلس النبي ئ يعرف فيه الحزن فأتاه رحل فقال يا رسول الله إن 
نساء عفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن عن البكاء وأن يأمرهن بالصبر فذهب الرحل'. 

قالوا هذا يدل على الجلوس من موضعين : 

الموضع الأول : قول عائشة رضي الله عنها "جحلس الني بي " وكونه أن هذا الرحل جاء إليه 
يدل على أن النبي 5 حلس ني مكان يقصده الناس فيه والحزن فيه بسبب موت سرية مؤتة . 
الموضع الثاني : أنه ذكر أن نساء حعفر فنهاهن الني ي عن البكاء فقط وأما الجلوس فلم ينهاهن 
عن الجلوس ولم يأمرهن بالتفرق . 
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وعلى هذا يظهر أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله لكن بخذر من الحاذير الشرعية مثلاً 
بعض الناس ببالغون قي الجلوس بكثرة الأطعمة أو بفتح الأنوار أو نحو ذلك » فيجعل الجلوس 
حاص بالمصابين وإن كان هناك طعام فيكون حاص بالمصاب ومن قدم من مکان بعيد » مع أنه 
ينبغي لمن قدم من مكان بعيد للتعزية أن لا يلس وإنغا يكون الجلوس خاص بالمصابين . 

وأما وضع الكراسي وإحضار المقرئين وإلقاء المواعظ ونحو ذلك فهذا كله من المآتم البدعية التي ۾ 
يكن عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
المسالة السادسة : المو عظة في المقبرة . 

البخاري رحه الله بوب قي صحيحه قال: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. 
ويؤحذ من هذا أن البحاري يذهب إلى هذا المذهب وأنه لا بأس بالموعظة في المقبرة إذا كان ذلك 
على سبيل الخصوص إذا كان الإنسان يجلس وحوله أصحابه ويذكرهم كما فعل الني 44. 

واستدل على ذلك بحديث علي ب قال: " كنا قي جنازة ف بقيع الغرقد فأتانا البي 5 فقعد 
وقعدنا حوله فقال : ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانا من الجحنة أو النار » 
فقالوا يا رسول الله ألا نعتمد على كتابنا فقال الني بي :" لا اعملوا فكل ميسر لما حلق له " 
أخحرجحه البخاري وكذلك أيضاً . وكذلك أيضاً حديث البراء بن عازب . 

أما كون الإنسان يقوم حطيباً وواعظاً فهذا م يفعله ك ولا الصحابة ولد. 

المسألة السابعة : إحضار المشروبات إلى المقبرة . 

فبغض الناس جحضر شيعا من المشروبات وقد يكون هذا ماءاً وقد ايكون غير ذلك من المشروبات 
فهل هذا حائز أم نقول ليس جائزاً ؟ 

الحكمة من حضور الحنازة وزيارة المقابر هو تذكر الموت والاتعاظ والرحوع إلى الله عزوجل والتخحلي 
عن أمور الدنيا و التعلق بها من اللباس والطعام والشراب » فالمقابر م تجعل للأكل والشرب ونحو 
ذلك وإنغا شرع إتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء له وانتفاع التابع بأنه يتذكر 
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اموت والدار الآحرة والتقلل من شؤون الدنيا والعزوف عن الدنيا ويرحع وينيب .. إل . 

فهذه هي الحكمة أما إحضار هذه المشروبات إلى المقابر فهذه مصادمة هذه الحكمة التي من 
أجلها شرع زيارة المقابر و إتباع الأموات وحضور الجنائز » فنقول أقل أحوالها أنا غير مشروعة › 
ويؤيد ذلك أنه م يفعل قي عهد الي ولا الصحابة والعبادات توقيفية. 

فالأحوط للمسلم أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء » أما ما يتعلق بالماء والحاحة إليه » فمن يحتاج 
إليه فإنه يخرج من المقبرة ويشرب من البرادات التي بجانب للمقبرة » ويؤيد ذلك أنه رعا يتوسع قي 
الأمر ويكبر ويترتب محاذير شرعية. 

المسألة الثامنة : التحدت بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال 

بسبب وحود وسائل الاتصال الحمولة عند كثير من الناس تحد بعض الناس يتحدثون بأمور الدنيا 
في المقبرة كأمور الزراعة والصناعة والتجارة والبيع والشراء والسفر والنزهة وغيرها » فهذا كله مصادم 
للحكمة التي من أحلها شرعت زيارة المقابر وإتباع الجنائز وهي تذكر الآخحرة ويكون الإنسان قي 
هذه الفترة قلبه معلق بأمور الآحرة وقلبه عازفاً عن أمور الدنيا » أما كونه يتحدث قي المقبرة بأمور 
الدنيا من البيع والشراء فهذا كرهه العلماء رمهم الله وهو مصادم كما ذكرنا للحكمة التي من 
أحلها شرع زيارة الأموات . 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


سس 0 


اضوع 

المقدمة 

تعریف النوازل وحكم دراستها 

أهمية دراسة النوازل 

الماء المتغير بالصداً الماء المتغير بالمنظفات المستجدة 


التنظيف الجاف 

تركيبة الأسنان الصناعية 
طلاء الأظافر المناكير 
الأظافر الصناعية 

أصباغ الشعر 

الرموش الصناعية 

استعمال الدهون والمساحيق 
القسطرة - الشرج الصناعي 
غسيل الكلى 

تنقية المياه الصحية 


3 


۲ ٤ 


سسس 0 


زرع الأعضاء ونقلها 4 
لمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات ف 
هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا؟ ۳۷ 
حكم الصلاة بالبنطال ٠‏ 
حمل المصلي للصور 8 
الآذان عن طريق المسحل e۳‏ 
هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع؟ 8 
الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت 
ما يتعلق بالصدیى ا 
تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة ۷ 
الصلاة قي السفينة والطائرة ۸ 
حضور من ابتلي بشرب الدحان لصلاة الجماعة تي المسجد ۹ 
فصل مصلى النساء عن مصلى الرحال ق المساجحد o٠‏ 
الضرب بين مصلى الرحال وبين مصلى النساء بحائل ٥١‏ 
متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام o۳‏ 
متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت . o٥‏ 
حكم وضع المدفاة أمام المصلى o۷‏ 
ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك o۸‏ 


جمع الصلاة في حضر لمن احتاج إلى ذلك . ۸ 


| فق اورفو یداد | 


الحديث أثناء حطبة الجمعة من قبل القائمين على المسجد ٦۱‏ 
ما حكم العمل أثناء الخطبة من نقل الخطبة أو إصلاح مكبرات الصوت أو إصلاح ٠٣‏ 
أجهزة التسجيل ؟ 

ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية ٤‏ 
تعريف الكسوف والخسوف وأسباجما 1۷ 
نشر وقت حدوث الكسوف قي وسائل الإعلام 1۸ 
حكم ما إذا نشر حبر حدوث الكسوف أو الخسوف ف وسائل الإعلام ثم بعد ذلك ٦۸‏ 
جل و 


ما حكم لو كسفت الشمس أو حسف القمر ثم حصل بعد ذلك شيء من الغيم أو ٦۹‏ 


قتر وشککنا ف وجوده أو عدم وجوده ؟ 


ما حكم النعي ۷٠‏ 
صور النعي 0 
حجز حنة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية ۷۲ 
تشريح جنة الميت ۷٤‏ 
نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ۸۱ 
الجلوس للعزاء 5 
الموعظة قي القبر A‏ 
إحضار المشروبات إلى المقبرة ۸ 


التحدث بأمور الدنيا في المقبرة ۸٦‏ 


